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نبذة مختصرة

للمدونة الاقلیمیة  قام مجلس الأعمال بالكومیسا بإشراك العدید من أصحاب المصلحة في منطقة الكومیسا لیدلوا بدلوھم في تصمیم نموذج سھل التنفیذ
مع مركز المشروعات   لقواعد السلوك حول التزام المؤسسات بمكافحة الفساد. وقد تم وضع التقریر كجزء من منحة الشراكة لمجلس الأعمال بالكومیسا 

بھدف تعزیز التدابیر الرامیة إلى الحد من عدم الامتثال لمكافحة الفساد وتعزیز النزاھة في الاعمال في  )CIPE( الخاصة الدولیة للمؤسسات الخاصة
المؤسسات الخاصة في المنطقة. یھدف المشروع إلى بناء القدرات للقطاع الخاص لیتمكن من الحد من الفساد ویعمل على تعزیز مساھماتھم في الشفافیة 

ومبادرات الإصلاح في مجال الاعمال الامر الذي یساعد على خلق مناخ جید وموات للأعمال.

اقتباس

مجلس الأعمال بالكومیسا (2019) المدونة الإقلیمیة لمجلس الأعمال بالكومیسا لقواعد السلوك حول التزام المؤسسات بمكافحة الفساد "نحو النزاھة في 
الاعمال للشركات في منطقة الكومیسا".

مجلس الأعمال بالكومیسا ھو منظمة تضم مؤسسات الاعمال في عضویتھا ومعروفة بأنھا مؤسسة للقطاع الخاص للسوق المشتركة للشرق والجنوب 
الافریقي (الكومیسا).

(http://www.comesabusinesscouncil.org)مجلس الأعمال بالكومیسا، شارع بن بیلا، ص. ب. 30051، لوساكا – زامبیا
حقوق الطبع 2019، مجلس الأعمال بالكومیسا، الطبعة الأولى: 2019. كل الحقوق محفوظة.

ُان كل منشورات مجلس الأعمال بالكومیسا محمیة بموجب حقوق الطبع، ولذلك فإنھ لا یسمح بإعادة نشر أي جزء من ھذا المنشور أو تخزینھ في نظام 
یسھل استرجاعھ منھ أو استغلالھ بأي شكل من الاشكال إلا من بعد الحصول على الاذن بذلك من المجلس. یشجع مجلس الأعمال بالكومیسا نشر أعمالھ، 
ویسره النظر في التصدیق على طلبات إعادة النشر ومنح الترخیص بذلك والتصدیق على طلبات الترجمة للأعمال المتصلة بمجلس الأعمال بالكومیسا. 

یجب ارسال نسخة من العمل الذي یعاد طباعتھ أو ترجمتھ إلى مجلس الأعمال بالكومیسا.

إبراء من المسؤولیة

ان التسمیات المستخدمة والمواد المعروضة في ھذا المنشور لیست بالضرورة تعبر عن أي وجھة نظر للمستشار أو لسكرتاریة مجلس الأعمال بالكومیسا 
فیما یتعلق بالموقف القانوني لأي دولة أو أراضي أو مدینة أو منطقة، أو السلطات القائمة علیھا أو فیما یتعلق بترسیم حدودھا. 

ً وعلى الرغم من أن مجلس الأعمال بالكومیسا قد بذل جھدا كبیرا في التأكد من صحة المعلومات الواردة في ھذا التقریر، إلا أنھ لا یستطیع ضمان أن ً
المعلومات كلھا مكتملة ومجددة، حیث أنھ قد تم اللجوء إلى التقدیرات في بعض الحالات نسبة لعدم توفر البیانات اللازمة. وبھذا فإن مجلس الأعمال 

بالكومیسا یخلي مسؤولیتھ القانونیة من أي آراء أو معلومات وردت في ھذا التقریر.
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FEM  Forum économique mondial (FEM)
FCAC  Formateur à la conformité anti-corruption
FSP  Fédération du secteur privé
ICAC  Commission indépendante contre la corruption (Maurice)
IDE  Investissements directs étrangers
IDH  Indice de développement humain (IDH)
IFNB  Institution �inancière non bancaire
ISO  Organisation internationale de normalisation
LPDC  Loi sur la prévention de la corruption
NU  Nations unies
OAE  Outil d'auto-évaluation
OAM  Organisation regroupant les Associations membres
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OCDE   Organisation de coopération et de développement économiques 
ONG  Organisation non gouvernementale
PACT  Groupe de travail anti-corruption du secteur privé
PFN  Point focal national
PIB  Produit intérieur brut
PME  Petite et moyenne entreprise
PPPAC  Partenariat public-privé contre la corruption
QCA  Quartier central des affaires
SADC  Communauté de développement de l'Afrique australe
S&E  Suivi et évaluation
TDR  Termes de référence
TI  Transparency International
TIC  Technologies de l'information et de la communication
UA  Union africaine
UE  Union européenne
ZABS  Bureau zambien de normalisation
ZAM   Association zambienne des industriels
ZCM  Chambre zambienne des mines
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رسائل 

  "یمثل إطلاق المدونة الاقلیمیة ذروة برنامج المؤسسة الذى ظل قید 
التنفیذ خلال الفترة ٢٠١٨ – ٢٠٢٠، بالتركیز على السلوك الأخلاقى 

والنزاھة في أداء الأعمال التجاریة. وتحدد المدونة الاقلیمیة وتیرة 
الإجراءات الجماعیة والفردیة التى یتخذھا القطاع العام للحد من الفساد 

وتعزیز الشفافیة والنزاھة. وتوفر الإرشادات التى یتعین على 
المشروعات التجاریة والجمعیات التكیف معھا ووضع و/ أو تنفیذ 

سیاسات وطنیة تتعلق بالامتثال لمكافحة الفساد داخل ھیاكل الحوكمة 
الخاصة بالمؤسسات التجاریة المعنیة في الكومیسا. وتشتمل على المبادئ 

التى تعزز الحوكمة المؤسسیة والسلوك الأخلاقى والامتثال لمكافحة 
الفساد في جمیع الأعمال التجاریة، بما في ذلك الغرف التجاریة 

والمؤسسات التجاریة الكبیرة والمتوسطة أو الصغیرة في الاقلیم. وتشمل 
المبادئ توفیر الآلیات التى تتعامل مع: أنظمة الحوكمة للشركات 
والسیاسات والإجراءات وتسھیلات السداد وتقدیم التقاریر السریة 

وسیاسات الھدایا وغیرھا"

   "لفترة طویلة ظل أمر مكافحة الفساد في أفریقیا یقتصر على الحكومات 
والمجتمع المدنى. وقد آن الأوان لقطاع الأعمال التجاریة التكفل بأداء 

دور قیادى في ھذا الشأن. ویستطیع الفساد القضاء على الأعمال التجاریة 
والنمو الاقتصادى في البلاد. وینظر المستثمرون والشركاء عادة إلى 

مؤشرات مناخ الفساد وبیئة الأعمال التجاریة لاتخاذ القرار بشان 
الاستثمار في البلاد أم لا. ویتمثل ھدف مجلس الأعمال التجاریة 

ُبالكومیسا في بناء مشروعات تجاریة مستدامة قادرة على المنافسة بشكل 
فعال في الأسواق الاقلیمیة والعالمیة. وإلى جانب ذلك ضمان توفر البیئة 

الجیدة للأعمال التجاریة والاستثمار التى یمكن فیھا إزدھار الأعمال 
التجاریة المحلیة والأجنبیة. ویوضح ذلك لماذا أصبح الامتثال لمكافحة 

الفساد بشكل كبیر أحد الأسباب التى تقود إلى استدامة الأعمال التجاریة 
والاستثمار والنمو الاقتصادى".
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I.		شكر وعرفان

  یسعى مجلس الأعمال التجاریة بالكومیسا إلى تعزیز اتخاذ موقف موحد تجاه التعامل مع القطاع الخاص في الكومیسا – وذلك بصفتھ كقوة محركة لخلق 
اقتصاد السوق الذى یتبنى التكامل الإقلیمى والقدرة التنافسیة والتجارة والاستثمار. وبصفتھا كمنظمة اقلیمیة تتحلى بالمسؤولیة وتؤمن بنقل الأعمال 

التجاریة من الأسواق الاقلیمیة إلى الأسواق العالمیة فإن مجلس الأعمال التجاریة بالكومیسا یعمل على تعزیز الشفافیة والتحلى بالسلوك الأخلاقى في 
العملیات التجاریة.

  تم دعم التقریر من خلال المنحة التى تلقاھا مجلس الأعمال التجاریة بالكومیسا من مركز المشاریع التجاریة الدولیة الخاصة بموجب مشروع الامتثال 
لمكافحة الفساد.

  قام الدكتور/ والا جابالا، بوضع المدونة الاقلیمیة من خلال الأبحاث والمشاورات الاسفیریة والتواصل مع مختلف الخبراء والتقاریر القطریة التى قام 
ُبوضعھا أربعة من الخبراء المعتمدین من موریشیوس وزامبیا ورواندا وإثیوبیا.

  ونقدر الجھود التى بذلتھا مسؤولة برنامج مركز المشاریع التجاریة الدولیة الخاصة السیدة/ أدیكانى، ومدیرة سیاسات الأعمال والبرامج في مجلس 
الأعمال التجاریة بالكومیسا السیدة/ مادزیفانیكا لتنسیقھا بین أصحاب المصلحة والإدارة الفنیة ومسؤول تطویر الأعمال التجاریة في مجلس الأعمال 

التجاریة بالكومیسا السید/ موسوندیرى لإدارتھ للعمل التحریري والمدیرة التنفیذیة لمجلس الأعمال التجاریة بالكومیسا السیدة/ ساندرا أوویرا، والمدیر 
الاقلیمى لأفریقیا لمركز المشاریع التجاریة الدولیة الخاصة  السید/ إل بنسون لتولیھ الإرشاد والإشراف العام على المشروع.

  ویرجو مجلس الأعمال التجاریة بالكومیسا أن یتوجھ بالشكر إلى جمیع أصحاب المصلحة الذین أسھمو بوقتھم وأفكارھم القیمة في إعداد التقریر.
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II.			الملخص الإداري	

یعتبر الفساد آفة النمو الاقتصادي التي تضعف جھود النمو في إفریقیا ویبرھن على ذلك أن القارة الإفریقیة تخسر سنویا ما یقارب ١٤٨ ملیار دولار ً
ً ً أمریكي نتیجة الفساد (بنك التنمیة الإفریقي ٢٠١٥) وبحسب الأمم المتحدة فإن الفساد لیس طاعونا خبیثا فحسب بل ھو فعلا من أسباب ارتكاب انتھاكات ً

حقوق الإنسان وتدمیر الأسواق وغیر ذلك، وتصنفھ الأمم المتحدة على أنھ "ظاھرة شریرة" تسود كل الدول ولكن تؤثر بقدراتھا التدمیریة بصورة أكبر 
على الدول النامیة.  ویرفع الفساد بحسب تقدیرات المنبر الاقتصادي الدولي تكلفة ممارسة الأعمال التجاریة بنسبة قد تصل في المتوسط إلى ١٠٪. وعلیھ، 

قد یؤثر الفشل في التصدي للفساد في أسعار السلع، وقد یؤدي لتثبیط الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر بالإضافة لإضعاف نمو الاقتصاد والأعمال 
التجاریة.

     
تعتبر مكافحة الفساد ركیزة ضروریة لتعزیز نمو القطاع الخاص والتكامل الإقلیمي في منطقة الكومیسا، وھناك رابط قوي بین الشفافیة الشدیدة والنزاھة 

وأخلاقیات العمل التجاري من جھة، وزیادة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات والاندماج في السلاسل الإقلیمیة والدولیة من جھة ثانیة. ورغم كثافة 
الجھود حول ما یمكن أن تقوم بھ الحكومات للحد من الفساد فلا بد للقطاع الخاص من تصدر المشھد لأجل تحقیق التقدم المنشود في ھذا الصدد.   

ولأجل الأسباب المذكورة أعلاه اتخذ مجلس أعمال الكومیسا دور القیادة في تعزیز امتثال أعضائھ (قطاع خاص) بالنزاھة ومكافحة الفساد في الأعمال 
التجاریة بغیة الإسھام في الأسواق الإقلیمیة والعالمیة. وقد أطلق مجلس أعمال الكومیسا في ھذا الصدد مشروعا لنزاھة الأعمال التجاریة بدعم من مركز ً

المشروعات الدولیة الخاصة حیث یھدف المشروع لبناء قدرات القطاع الخاص في مجال التصدي لتحدیات الفساد ولرفع مستوى مساھمة الأعمال التجاریة 
في مبادرات الشفافیة والإصلاح ما یؤدي لجعل مناخ العمل مؤاتیا لكفاءة أداء الأعمال.ً

   
وتوضح المعلومات الأساسیة الناتجة عن التدریب ومن التقاریر القطریة أنھ بالرغم من تنفیذ العدید من دول الكومیسا لقوانین مكافحة الفساد وإقامتھا 

ً لمؤسسات تعنَى بذلك فإن مستویات تطبیق ھذه الصكوك على الأعمال التجاریة، لا سیما الصغیرة والمتوسطة منھا ضعیف جدا وذلك مع أنھ من المتصور ُ
أن أعلى مستویات الفساد تستشري في مثل ھذه الشركات. كما تجدر الإشارة بأن المؤسسات الكبیرة والشركات متعددة الجنسیات ملزمة بموجب ھیاكلھا 

الإداریة بتطبیق سیاسات للامتثال تشمل الأخلاقیات ومدونات السلوك ولوائح مكافحة الفساد وعلیھ فإنھ بالنسبة لھذه المؤسسات والشركات توجد نصوص 
تأدیبیة بشأن تبعات عدم الامتثال لھذه السیاسات.

 
أما النتیجة العامة الأساسیة التي انبثقت عن ھذا المجھود فتتمثل في القانون الإقلیمي للامتثال بنزاھة الأعمال ومكافحة الفساد الذي یتصدى لجوانب متعددة 

ولكن یقدم بصفة خاصة مبادئ مكافحة الفساد المصممة بشكل یجعل الدوافع أو المحفزات قائمة على مستوى المنظمات التي تتكون عضویتھا من 
المؤسسات والشركات التجاریة والغرف التجاریة. ومع أن المبادئ المذكورة مصاغة بشكل یجعلھا قابلة للتطبیق على مستوى الكیانات التجاریة فقد 

ً أضیفت أیضا بعض السیاسات والإجراءات المحددة التي یمكن للشركات اعتمادھا. وختاما، یتوقع من المنظمات التي تتكون عضویتھا من المؤسسات ً
والشركات التجاریة والغرف التجاریة بالكومیسا وجمیع أعضائھم التعھد بالالتزام بالمبادئ الموضحة في القانون.    
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1.1 نبذة عامة
 

یعتبر مجلس أعمال الكومیسا الذي أنشئ بموجب اتفاقیة السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفریقي (الكومیسا) أحد الأجھزة 
ُّالسیاسیة حیث یعرف بأنھ اللجنة الاستشاریة لمجتمع الأعمال بالكومیسا ویتربع المجلس بموجب ولایتھ على عرش القطاع الخاص 

للدول الأعضاء بالكومیسا البالغ عددھا واحدا وعشرین دولة وھو المؤسسة التجاریة للكومیسا. والمجلس بوصفھ ھیئة تتكون ً
عضویتھا من مؤسسات تجاریة یجمع تحت سقفھ مجموعة متنوعة من الأعمال التجاریة والجمعیات القائمة في الإقلیم وذلك لتحقیق 

مھمة عامة ھي أن یصبح المجلس المؤسسة الرائدة في القطاع الخاص في إفریقیا ھادفا لتعزیز الصناعات التنافسیة والمترابطة ً
لتمكینھا من المشاركة الفاعلة في الأسواق الإقلیمیة والعالمیة. ویقوم مجلس أعمال الكومیسا بتنفیذ مھام ولایتھ من خلال المناصرة 

والتسھیلات التجاریة وتنمیة الشركات.

ویتمثل أحد أبعاد العمل لتحقیق أھداف المجلس الواردة أعلاه في توفر   بیئات مواتیة في الدول الأعضاء تدعم بصفة عامة 
الامتثال لمكافحة الفساد ونزاھة الأعمال التجاریة. وقد أطلق مجلس أعمال الكومیسا في ھذا الصدد مشروع نزاھة المؤسسات 

التجاریة لیتم تنفیذه بالتعاون مع مركز المشروعات الدولیة الخاصة؛ حیث یھدف المشروع لبناء قدرات القطاع الخاص في الحد 
من الفساد وتعزیز اسھامات الأعمال التجاریة في مبادرات الشفافیة والإصلاح الأمر الذي من شأنھ توفیر بیئة مواتیة للأعمال 

التجاریة.
یھدف مركز المشروعات الدولیة الخاصة لتعزیز الدیمقراطیة حول العالم من خلال الشركات التجاریة الخاصة وإصلاحات السوق 
حیث یمثل المركز إحدى المؤسسات الأربعة الرئیسیة المكونة لصندوق المنح الوطنیة من أجل الدیمقراطیة كما أنھ كمؤسسة غیر 

ربحیة عضو منتسب في غرفة التجارة بالولایات المتحدة الأمریكیة. وقد عمل المركز خلال ٣٥ عاما مع قادة المؤسسات التجاریة ً
وصانعي السیاسات والصحافیین من أجل إنشاء المؤسسات المدنیة الحیویة الضروریة في المجتمع الدیمقراطي. ویعتبر مركز 

ً المشروعات الدولیة الخاصة شریكا مثالیا لمجلس أعمال الكومیسا فیما یخص مشروع نزاھة المؤسسات التجاریة لاشتمال مجالات ً
برامجھ الرئیسیة على النظم البیئیة للمؤسسات، ومناصرة الأعمال، والحكم الدیمقراطي، ومكافحة الفساد.

یظل الفساد مشكلة قائمة وراسخة في إفریقیا حیث یعاني منھا كل من القطاعین العام والخاص. وللفساد تكلفة باھظة یمكن أن تزید 
ً ً من تكلفة الإنتاج وتؤثر سلبا على نمو الشركات الأمر الذي یشكل عاملا اقتصادیا ذا أھمیة كبیرة لدول الكومیسا ودول إفریقیا ً

الأخرى التي تعتمد اقتصاداتھا على الشركات المتوسطة والصغیرة التي تبحث عن فرص النمو المتمثلة في الحصول على رؤوس 
الأموال والتمویل والتكامل التجاري مع سلاسل الإمداد الإقلیمیة والعالمیة. وفي ظل تزاید مطالبات الشركات الكبرى من شركائھا 

بالامتثال بمكافحة الفساد ینبغي على الشركات المتوسطة والصغیرة التأكد من امتثالھم لذلك حتى لا تضیع علیھم فرص عقد 
الشراكات وفرص التكامل في سلاسل الإمداد. ومن الحلول الرئیسیة التي یمكن أن یطبقھا أصحاب الشركات المتوسطة والصغیرة 

للتصدي للفساد في شركاتھم تنفیذ وتعزیز قیم الشفافیة الشدیدة والنزاھة وأخلاقیات العمل.

 

1.				مقدمة
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أعد مشروع نزاھة الأعمال بھدف مساعدة القطاع الخاص على أن یكون سباقا في مواقفھ من مسائل الامتثال بمكافحة الفساد ً
وبنزاھة العمل التجاري. ینقسم المشروع إلى مكونین حیث اشتمل المكون الأول على تدریب ٢٠٠ شركة على الأقل في أربع من 
الدول الأعضاء في الكومیسا (أكثر من ٥٠ شركة لكل دولة) وھي إثیوبیا وموریشیوس ورواندا وزامبیا (دولة طور التجربة). قام 

خبراء معتمدون في مجال الامتثال لمكافحة الفساد في كل دولة بإعداد التقاریر القطریة ویجدر بالذكر أن التقاریر تضم آراء 
الخبراء المستقلة التي بنوھا على البحث وجمع المطبوعات وخبراتھم المتعلقة بالحقل المعني في بلادھم. أما القطاعات الاقتصادیة 

في القطاع الخاص التي تم تمثیلھا فقد شملت الصناعات التحویلیة والخدمات الصحیة وتجارة المعادن والصناعات 

والخدمات الزراعیة كما شمل التمثیل الخدمات المالیة وخدمات النقل والسیاحة.  وقد استفاد ھذا الجزء من المشروع من خبرات 
مركز المشروعات الدولیة الخاصة في مجال الامتثال لمكافحة الفساد وشبكة المدربین المعنیین بالامتثال لمكافحة الفساد المعتمدین 

في أنحاء إفریقیا (ACCTs) حیث قدم ھؤلاء المدربون المساعدات الفنیة للشركات التي شاركت في المشروع ساعیة لتعزیز نظمھا 
المعنیة بالامتثال بمكافحة الفساد بما في ذلك عقد مقارنات مع أجود الممارسات العالمیة. وتم تدریب الشركات المساھمة من دول 
مرحلة التجریب من خلال استضافة حلقات عمل لمدة یومین شملت أھداف تدریب موظفي الامتثال أو الأشخاص المسؤولین عن 

الامتثال أو الحد من الفساد في كل من ھذه الشركات.

كان موضوع حلقات العمل "تعزیز نزاھة العمل التجاري للشركات المتوسطة والصغیرة في منطقة الكومیسا" وھدفھا أن تتمكن 
الشركات المشاركة في الحلقات من الآتي: 

التحقیق في احتیاجات منع الفساد في شركاتھم ووضع صیاغة واضحة لھا؛ 
فھم وإدراك فوائد منھجیات وضع وتخطیط البرامج الفاعلة للامتثال والتأكد من اتساقھا مع المعاییر الدولیة؛ 

إنفاذ مكونات برنامج أخلاقیات مكافحة الفساد والامتثال لھا داخل شركاتھم. وقد توجت نتائج فعالیات حلقات العمل بإعداد تقاریر 
قطریة حول إجراءات الامتثال لمكافحة الفساد والعملیات والأنشطة والأنظمة ذات الصلة.

 
أما الجزء الثاني من المشروع فیتمثل في إعداد قانون نموذجي إقلیمي لامتثال الشركات بمكافحة الفساد (وھو ما یعني بھ ھذا 

التقریر). ویھدف القانون بصفة عامة لتقدیم دلیل توجیھ تستفید منھ الشركات في صیاغة وتنفیذ (قواعد) الامتثال لمكافحة الفساد 
داخل مؤسساتھم الواقعة في إقلیم الكومیسا. 

یتكون ھیكل التقریر مما یلي:
 

یلقي التقریر في البدایة الضوء من خلال التقاریر القطریة على لمحات لممارسات الشركات المتعلقة بالامتثال لقواعد  
ٍمكافحة الفساد في أربع من الدول الأعضاء في الكومیسا.

 
 ثم یغطي التقریر بعض المسائل المفاھیمیة ویستعرض جدوى امتثال الشركات لقواعد مكافحة الفساد في منطقة الكومیسا. 

یلي ذلك الأطر التنظیمیة المتعلقة بالامتثال لمكافحة الفساد في الدول الأعضاء بالكومیسا والقانون الإقلیمي الذي یضم  
مبادئ امتثال الشركات التجاریة لمكافحة الفساد. 

2.1				وموریشیوس	 لمحات من التقاریر القطریة: إثیوبیا وزامبیا ورواندا	

وفرت التقاریر القطریة للباحثین معلومات مھمة للتبصر في مستویات تطبیق الممارسات المتعلقة بنزاھة الأعمال التجاریة على  
المستوى الوطني. وبینما وصفت التقاریر الإصلاحات التنظیمیة داخل كل قطر إلى أنھا ركزت بصفة رئیسیة على التنفیذ على 

مستوى الشركات.
     

أورد أحد التقاریر القطریة لمحة عامة حول التفاعلات فیما بین الشركات التجاریة التي شاركت في حلقات العمل التي امتدت لمدة 
یومین. وأسفرت المناقشات عن أن أكثر أشكال الفساد شیوعا ھي التھرب الضریبي، والرشوة عند تجدید التراخیص، والأسعار ً

ُغیر العادلة، والتضییق الأمني على المصدرین، ومشاكل الكم والكیف عند الوفاء بالعطاءات، والمشتریات، وسفر أعضاء مجالس 
الإدارات، وسوء إدارة الموظفین للوقت، وضعف التزام مجالس الإدارات. وتشمل أمثلة الفساد المذكورة كذلك الرشاوي 

والتسھیلات التي یضطر البعض لدفعھا من أجل تجدید إیجارات الأراضي الحكومیة ومن أجل الحصول على تعاقدات حكومیة. 
وتصدر الأسباب التي یعزى إلیھا تفشي مظاھر الفساد المعنیة غیاب الحوكمة الجیدة للشركات وضعف الأنظمة المعنیة بتنفیذ ّ

السیاسات والإجراءات القائمة. وكشف أغلبیة المشاركین عن افتقار مؤسساتھم لأفراد یمثلون نقاط الاتصال فیما یتعلق بالامتثال 
بمكافحة الفساد. كذلك أشارت التقاریر القطریة، اعتمادا على المطبوعات في الغالب؛ إلى بعض المجالات التي تعتبر أكثر عرضة  ً
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للفساد حیث شملت تلك المجالات 
القضاء والشرطة وإدارات الأراضي. ومن ضمن المجالات الأخرى التي تعتبر عرضة للفساد خصت بالذكر إدارات الضرائب ُ

والجمارك.

وعموما، فإن الدرس المستفاد من ھذا التقریر القطري ھو أن الشركات تحتاج من وقت لآخر لدفع نوع من أنواع التسھیلات المالیة ً
كرشوات من أجل الحصول على الخدمات. وأھم ما یقلق أصحاب المصلحة المعنیین بالأعمال التجاریة المفارقة الجلیة في حقیقة 
أن معظم عملیاتھم مع القطاع العام تشھد مستویات علیا من الفساد بینما تصر الحكومات على أن موظفي الحكومة غیر فاسدین. 

ھنالك أربع توصیات رئیسیة یمكن للشركات تبنیھا وتطبیقھا برھانا على تحمل عبء التصدي للفساد بصورة استباقیة. التوصیة ً
الأولى تتمثل في اعتماد سیاسات مكافحة الفساد بما یتماشى مع أفضل الممارسات العالمیة لأدوات الامتثال لمكافحة الفساد ولوضع 
تدابیر الضبط والتوازن الضروریة لتعزیز المساءلة والشفافیة. أما التوصیة الثانیة فھي إنشاء الشركات لآلیات المراجعة الموثوقة 

الخاصة بھم لمراجعة نزاھة أعمالھم التجاریة. والوصیة الثالثة تتمثل في الاستثمار في البنیات التحتیة للإظھار العلني لنزاھة 
أعمالھم التجاریة.  والبعد الأخیر تمثل في خلق بیئة تیسر الإبلاغ داخلیا عن المخالفات وتوفر الحمایة للمبلغین.ً

التقریر القطري الثاني الذي نظر فیھ الباحثون سلط الضوء على أنھ اشتركت اثنتان وأربعون شركة تجاریة تمثل قطاعات متنوعة 
في حلقات التدریب الخاصة بالامتثال لمكافحة الفساد حیث كانت في أغلبیتھا شركات متوسطة وصغیرة مع مشاركة عدد من 

الشركات الكبیرة. وقد رسم ھذا التقریر صورة للمعضلة التي تواجھ الشركات التجاریة ما بین تقدیم الھدایا من جھة وتقدیم 
الترضیات أو الرشاوى للمسؤولین الحكومیین من جھة أخرى.  وعلى الرغم من أنھ كما یبدو أنھ في تقالید ھذا القطر یعتبر تقدیم 

ً ً الھدایا عرفا اجتماعیا ملزما فقد تمت الإشارة إلى أن تسلیط الضوء على الحالات التي یكون تقدیم الھدایا فیھا بمثابة رشوة یمثل ً
ً عنصرا ھاما في تدریب العاملین في مجال الامتثال لمكافحة الفساد.ً

كذلك، أوضح ھذا التقریر القطري من خلال استبیانات أن تصور الفساد في ھذا القطر فاق ما یتجلى في الواقع ومن خلال 
التجارب. في واقع الأمر وبحسب بارومیتر الفساد لإفریقیا فإن ٥٪ فقط من المستفیدین من الخدمات العامة قدموا رشاوي للحصول 

على خدمة بینما یرى ٦٢٪ أن حكومة ھذا القطر تحتاج لتعزیز قدرتھا على الحد من الفساد. وعلیھ، یظل من الضروري العمل 
على تعزیز جھود الحد من الفساد على مستوى القطاع العام وعلى مستوى الشركات. 

وأبرز التقریر القطري الثالث الذي تم النظر فیھ أن المناقشات مع الشركات المختلفة في قطاع الأعمال أشارت على وجھ التحدید 
إلى الرشاوي، والاحتیال، ومحاباة الأقارب، واستغلال النفوذ، ودفع التسھیلات، والاختلاس على أنھا أكثر أشكال الفساد انتشارا. ً

كذلك تمت الإشارة إلى أن ھذه الأشكال من الفساد توجد غالبا في أقسام الشركات عالیة المخاطر حیث إن قسم المشتریات ھو ً
الأكثر تعرضا لمخاطر الرشاوى والاحتیال. یكون الموظفون المعنیون بالمشتریات عرضة للرشوة أثناء العطاءات نتیجة ضعف ً

السیاسات والإجراءات التي تعاني منھا معظم الشركات وخاصة المتوسطة والصغیرة منھا. كما أن إدارات الموارد البشریة في 
الشركات تكون عرضة للرشاوي ومحاباة الأقارب خاصة فیما یخص عملیات التعیین حیث یكون موظفو الموارد البشریة عرضة 

لمخاطر مخالفاتھم المحتملة للسیاسات والإجراءات الضعیفة لشركاتھم
. 

 لوحظ كذلك أن الشركات المتوسطة والصغیرة لیس لدیھا برامج ولا سیاسات للامتثال ولكنھا تمیل لإدراج بنود مكافحة الفساد في 
العقود. وعموما، توجد في الشركات الكبیرة إدارات مختصة بالامتثال بصفتھ الكلیة ولیس الامتثال بمكافحة الفساد على وجھ ً

التحدید. وتتصف سیاسات وإجراءات الشركات الكبیرة بأنھا متقدمة على الشركات المتوسطة والصغیرة وإن كانت لا ترقى 
لمستوى المعاییر الدولیة في تصدیھا للفساد. 

 
وأخیرا، سلط التقریر القطري الرابع الضوء على رؤى في غایة الأھمیة حول كیفیة تعریف الفساد على مستوى الشركات حیث ً

اتضح أن الشركات المتوسطة والصغیر لا تدرك أن الھدایا التقدیریة یمكن فھمھا على أنھا رسوم تسھیل إذ أنھا تصبح متوقعة في 
المستقبل. ومن ناحیة أخرى أشارت الشركات الكبرى الممثلة أن لدیھا سیاسات مكافحة الفساد الضروریة ولكن مجالات اھتمامھا 

كانت في التدریب والاتصالات وكذلك في المتابعة والتقییم.  
التوصیة الرئیسیة للتحسین رأت أن یشتمل التدریب على دورة تدریبیة للشركات المتوسطة والصغیرة وھي تنتقل لطور الامتثال 

لسیاسات مكافحة الفساد وذلك لأن معظم المشاركین رأوا أن ذلك قد یشكل تحدیا في البدایة؛ أي القدرة على القیام بالأعمال بشفافیة ً
في الوقت الذي تتطلب فیھ بیئة العمل تقدیم تسھیلات لإنجاز الأعمال. وضمت التوصیات الأخرى وضع برنامج فعال للامتثال 

لسیاسات مكافحة الفساد یشمل دورات تدریبیة عن المراجعة وإعداد التقاریر والتحقیقات وسیاسات الھدایا وبذل العنایة اللازمة من 
مختلف أصحاب المصلحة في المنظمة المعنیة.
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یسلط ملخص النقاط والتحلیلات الھامة من جمیع التقاریر الضوء على الآتي:

ً ً ً ًیعاني القطاع الخاص من وطأة الفساد سواء كان فسادا طفیفا مثل الحاجة المتكررة لتقدیم الرشاوي أو كان فسادا كبیرا  ·ً
مما یشیر إلیھ مسح بارومیتر الفساد الإفریقي. تشیر الدلائل إلى أن معظم الشركات التجاریة تشعر بالحاجة لبذل المزید من 

الجھود لمكافحة الفساد في بلد یحدث فیھ الفساد الصغیر في أدنى مستوى، أو ما إذا كان الفساد ھو ما یحدث داخل عملیات الشركة 
نفسھا في شكل محاباة

.
تشیر التوصیات إلى أن المساءلة ھي عملیة التصدي الرئیسیة مع نقاشات محددة حول الشكل الذي ینبغي أن یتخذه مثل  ·

ھذا النوع من المساءلة الجماعیة للأعمال التجاریة
.

یوجد بوضوح إدراك لقدرة الشركات على التصدي للفساد ولكن شریطة العمل معا وبشكل استباقي لتنظیم السلوك  ·ً
والممارسات في محیط العمل أولا ثم بعد ذلك مطالبة الحكومات باتخاذ الإجراءات لجعل بیئة العمل مواتیة وشفافة بصورة أكبر ً

وجعل أنشطة الفساد عسیرة على المسؤولین.
 

الحاجة لتعزیز نظم الإدارة في الشركات المتوسطة والصغیرة لأھمیة ذلك لدعم الامتثال لسیاسات مكافحة الفساد داخل  ·
ھذه الشركات.

.3     صیاغة قانون إقلیمي للامتثال لمكافحة الفساد للشركات

الجزء الثاني من المشروع مستمد بدرجة كبیرة من حلقات العمل والتقاریر القطریة التي تم القیام بھا في الجزء الأول من وضع 
القانون الإقلیمي المعني بالامتثال لمكافحة الفساد للشركات كما یتضح في ھذا التقریر. كذلك فإن التقریر مستمد من البحث الذي 

أجري على عینات أكبر لدول الكومیسا مع التركیز على لوائح الامتثال وأثرھا على تعزیز كفاءة الشركات.
 

وما تبقى من ھذه التقریر یتخذ الھیكل الموصوف فیما یلي. یتناول الفصل الثاني بعض المواضیع المفاھیمیة المتعلقة بالامتثال 
لمكافحة الفساد ونزاھة الأعمال بینما یتعمق الفصل الثالث في تناول دراسة جدوى امتثال الشركات لمكافحة الفساد في منطقة 

الكومیسا.
 

ویغطي الفصل الرابع أطر القوانین واللوائح المتعلقة بالامتثال لمكافحة الفساد بالكومیسا حیث ینظر ھذا الفصل أولا في الاتفاقیات ً
والقواعد على المستویین العالمي والقاري وذلك قبل تناول القوانین واللوائح الوطنیة والممارسات المستقلة. ویجدر بالذكر كذلك أن 

المعاییر والھیاكل الإشرافیة نظر فیھا باعتبارھا ذات أھمیة كبرى خاصة لما یرى لھا من تأثیر قوي في الحد من الفساد والرشوة. ُ

أما الفصل التالي فیتناول القانون الإقلیمي: مبادئ نزاھة الأعمال والامتثال لمكافحة الفساد بالنسبة للمؤسسات، في حین أن الفصل 
قبل الأخیر یدور حول سیاسات وإجراءات الامتثال لمكافحة الفساد في المجالات الرئیسیة.  أما الفصل الختامي فیقدم توصیات 

بشأن اعتماد وإطلاق قانون الكومیسا الإقلیمي للامتثال لمكافحة الفساد.
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2.1					 الأطر الشاملة 

 
إن أفضل تمثیل للمواضیع المفاھیمیة یكون من خلال إطار مفاھیمي یحدد من ھم الفاعلون والأطراف ذوو الصلة بكل ما یتعلق 

بالامتثال لمكافحة الفساد ونزاھة الأعمال ویرسم كذلك العلاقات التي تربطھم كما ھو موضح في الشكل رقم ١ أدناه. ویعطي ھذا 
َالإطار المؤسسات التجاریة سیاقا لإدراك أبعاد الحرب على الفساد التي تتعدى حدود أوطانھم ولعل ذلك یقود أیضا لإلھاب حماسھم ًَ

للامتثال لمكافحة الفساد.

الشكل رقم1 : الإطار المفاھیمي لتوضیح اتساع وتوالي مدى أثر المواضیع المفاھیمیة بالنسبة لنزاھة الأعمال والامتثال لمكافحة 
الفساد.

ینبغي في البدایة وللأھمیة القصوى عند مناقشة المواضیع المفاھیمیة إدراك وجود اتفاقیات قائمة بالفعل على المستویین القاري 
والدولي ترمي للتصدي للفساد ذي الصلة بمؤسسات القطاع الخاص. ولا ینبغي الشك إطلاقا في أن كل الدول الأعضاء في ً

الكومیسا قد وقعوا وصادقوا على ھذه الاتفاقیات وأن سن تشریعات وطنیة لمكافحة الفساد إنما یقوم على ھذه الاتفاقیات نفسھا. كما 
أن معظم ھذه الدول، إن لم تكن كلھا قد أنشأت ھیئات أو مفوضیات لمحاربة الفساد نتیجة لتوقیعھا على تلك الاتفاقیات. والتحدي 

المفاھیمي الذي یبرز نفسھ ھو ما إذا كان قیام الھیئات الوطنیة لمكافحة الفساد في كل دولة ذات سیادة كافیا لمثل أھداف ومرامي ً
الاتفاقیات القاریة والدولیة، أم ھناك حاجة أیضا إلى الخوض في فعالیة الكیانات في الدول الأطراف والدول الأعضاء.

ویبرز كذلك تحد فلسفي آخر ھو ما إذا كانت المعاھدات التي قامت بموجبھا الجماعات الاقتصادیة الإقلیمیة تقتبس من الاتفاقیات 
القاریة أو الدولیة فیما یتعلق بمكافحة الفساد. ولا یبدو أن ذلك ھو واقع الحال في الكومیسا ما یؤدي لتصور وجود فجوات في 
تناول المعاھدة لمكافحة الفساد ونزاھة الأعمال. على سبیل المثال، لا تشیر المعاھدة التي قامت بموجبھا الكومیسا في موادھا 

المتعلقة بتنمیة القطاع الخاص إلى الفساد ولا إلى الامتثال لمكافحة الفساد ولكن تشیر المعاھدة في المادة (١٥١) لخلق بیئة مواتیة 
للقطاع الخاص كما تشیر المعاھدة في المادة (١٥٢) إلى تعزیز القطاع الخاص. 

وعلى مستوى السیادة الوطنیة ینبغي كذلك إدراك أھمیة مفاھیم قوانین مكافحة الفساد وھیئات مكافحة الفساد خاصة فیما یلي القطاع 
الخاص. ویمكن القول بصفة عامة إن معظم الفاعلین في القطاع الخاص یمیلون للظن بأن قوانین وھیئات مكافحة الفساد أمر یخص 

القطاع العام. كذلك، بالإضافة لقوانین مكافحة الفساد توجد على المستوى الوطني مفاھیم تتعلق بالمعاییر والتراخیص التي إن تم 
احترامھا وتبنیھا یمكن أن تسھم بطرق شتى في التصدي لدواعي الفساد ومنعھ في المؤسسات التجاریة. إن دعم المعاییر تصحبھ 

دوافع ومبادرات مثل نظم إدارة مكافحة الرشوة المقتبسة من معیار إیزو ISO 37001 والتي یمكن أن تتولى أمرھا الھیئات 
الوطنیة المعنیة بمكافحة الفساد لتكملة ھذا الجھد الذي یقوم بھ مجلس أعمال الكومیسا. ویبدو أن تطبیق ھذا المعیار یعزز من تحدید 

مخاطر الفساد والتوثیق للمستندات والإجراءات التي یمكن من خلالھا التقلیل من الرشاوي أو منعھا.  

الترجمة من أعلى لأسفل: الاتفاقیات القاریة والدولیة؛ المعاھدات الإقلیمیة؛ القوانین والھیئات الوطنیة 
والمعاییر والتراخیص؛ الجمعیات التجاریة وغرف التجارة؛ الكیانات التجاریة؛ الفاعلون والموظفون  

2.		مواضیع مفاھیمیة	



ھنالك أیضا مفھوم المنظمات التي تتكون عضویتھا من مؤسسات تجاریة وغرف التجارة التي تقوم داخل الحدود الوطنیة. ویمكن ً
الاحتجاج بأنھ لیس كل المؤسسات التجاریة في الوطن المعني تكترث كتیرا لمثل ھذه المنظمات والدور الذي یمكن أن تلعبھ ً

والفوائد التي تجنى من العضویة فیھا. ینبغي الإشارة إلى أن الكومیسا تناشد الدول الأعضاء بأن تدعم تنمیة مؤسسات وشركات 
القطاع الخاص التي تعمل في شتى مجالات الأنشطة التجاریة (المادة ١٥٢٫٢ – أ) كما أن المعاھدة تحث الدول الأعضاء على 

الاعتراف بالمنظمات التي تمثل المؤسسات التجاریة على مستوى المنطقة كلھا والاسھام في تعزیز كفاءة عملیاتھا.
  

وفي ظل وضع مثالي، ینبغي على المنظمات التي تتكون عضویتھا من مؤسسات تجاریة وغرف تجارة أن تقود الحرب على 
الفساد وغیره من المساوئ داخل الأعضاء المنتسبین لھا. وما تشجیع الكومیسا للدول الأعضاء على إنشاء منظمات للقطاع 

التجاري الخاص إلا شھادة بأھمیة التأثیر المتوقع حدوثھ عندما تعمل ھذه المنظمات بكفاءة على استقطاب وإشراك الفاعلین في 
القطاع الخاص بھذه الدول. ویمكن للأدوار التي تلعبھا مؤسسات أو منظمات القطاع الخاص أن تمتد إلى مستوى الشركات الخاصة 

التي تعتمد على المنظمات التي تتكون عضویتھا من مؤسسات تجاریة وغرف التجارة في توضیح المجالات الضبابیة غیر 
الواضحة مثل الفرق بین الإھداء والرشوة وبین التقدیر والترضیة.

 
ومما ینبغي إدراكھ أیضا أن ھنالك قضایا مفاھیمیة تتعلق بالمؤسسات التجاریة نفسھا، خاصة أنھا تمثل قطاعات مختلفة وتختلف ً

في أحجامھا وأحیانا تخضع لسلطات تنظیمیة مختلفة.  وحتى في حالة تطابق نوع وحجم المؤسسة التجاریة فإن عمل المؤسسات ً
تحت دوائر اختصاص مختلفة یؤدي لاختلاف مواقفھا ومناھجھا المتعلقة بمكافحة الفساد. وعلیھ، بالرغم من الحاجة لضمان تغطیة 
مبادئ الامتثال لمكافحة الفساد لكل المؤسسات التجاریة إلا أنھ ینبغي إدراك الاختلافات في حجم المؤسسات ونوع القطاع المعني 

وكذلك المسائل التنظیمیة ومسائل اختلاف دوائر الاختصاص ذات الصلة.
 

إن المؤسسات التجاریة المملوكة (SOEs) للدولة والمؤسسات التجاریة ذات المصلحة في القطاع العام (PIEs) ھي مؤسسات 
تكون ملكیتھا الكاملة أو شبھ الكاملة للحكومة وتقوم بأنشطة تجاریة باسم الحكومة بخلاف تقدیم السلع العامة، ولھذه الكیانات 

الحكومیة أو شبھ الحكومیة أھمیة محوریة للنقاش المعني بدعم الامتثال لمكافحة الفساد، ولیس ذلك فقط فیما بینھا، بل كذلك فیما 
بینھا والمؤسسات الأخرى خاصة الشركات المتوسطة والصغیرة، التي یمكن أن تعقد تعاملات تجاریة معھا. إن المؤسسات ً

التجاریة ذات المصلحة في القطاع العام في موریشیوس كما یعرفھا قانون إعداد التقاریر المالیة لسنة ٢٠٠٤ تشمل كیانات مذكورة 
في سوق الأسھم بموریشیوس، ومؤسسات مالیة تخضع للتنظیم من بنك موریشیوس، وبعض المؤسسات المالیة التي تخضع للتنظیم 

من مفوضیة الخدمات المالیة، والشركات الضخمة أو مجموعات الشركات (كما یحددھا قانون إعداد التقاریر المالیة) وغیرھا من 
المؤسسات

. 
أما بالنسبة للسلوكیات التي تمارسھا الشركات التجاریة نفسھا، فھناك تحدیات مفاھیمیة حتى في ظل اختلاف دوائر الاختصاص 

القضائي لھذه الشركات یتمثل في عدم التفریق بین تقدیم الھدایا وآیات التقدیر من جھة ودفع الرشاوي والتسھیلات من جھة أخرى. 
ھناك دوائر قضائیة یسود فیھا مفھوم یبدو راسخا ھو أنھ من المستحیل قضاء الحاجات بدون دفع رشوات بینما توجد دوائر أخرى ً

یسود فیھا الاعتقاد باستحالة وجود بیئة خالیة من الفساد. وھناك أیضا دوائر یشار فیھا إلى صعوبة نجاح الشركات التجاریة بدون ً
عقد علاقات مع الساسة.

تتضمن المفاھیم الأخرى ذات الصلة بمفاھیم الامتثال لمكافحة الفساد في الشركات داخل الكومیسا أمورا مثل المساءلة والشفافیة ً
وتعارض المصالح.  وھناك حاجة لتوحید المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد على امتداد المنطقة كلھا ویشمل ذلك توحید فھم وتعریف 

وتطبیق مفاھیم أو قوانین الامتثال لمكافحة الفساد.
   

ً وأخیرا، ھناك حاجة لوجود موظفین مسؤولین عن الامتثال لمكافحة الفساد في المنظمات والشركات ولیس ھذا المفھوم غریبا فقط ً
ً على كثیر من الشركات، خاصة المتوسطة والصغیرة منھا بل أن كثیرا منھا لا یملك الموارد الكافیة التي تجعل تلك التعیینات أمرا ً

مستطاعا.  ومن ناحیة أخرى ھناك آراء تقول بأن الحرب على الفساد مسؤولیة كل الموظفین وینبغي توفر البیئة التي تشجع ً
الإبلاغ عن أنشطة الفساد. ومما سبق تنبع قضیة الحاجة لتوفیر الحمایة الكافیة للمبلغین عن الفساد.

إن الحرب على الفساد في المؤسسات التجاریة في الدول الأعضاء في الكومیسا لھا فوائد جمة لیس فقط في توضیح القضایا 
ًالمفاھیمیة ولكن أیضا في ضمان أنھا لیست في حد ذاتھا عوائق لتبني نزاھة الأعمال والامتثال لمكافحة الفساد كممارسات فضلى 

لمجتمع الأعمال.
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2.2     قضایا التعریف

الفساد
 

یشمل الفساد في معظم النظم القضائیة جرائم الرشوة والابتزاز والغش والخداع والتواطؤ والإكراه وغسیل الأموال. ومع ذلك، لا 
یوجد تعریف موحد أو منسق للفساد.

 
تشیر معظم الأدبیات إلى أن تعریف الفساد على النحو الذي قدمھ جوزیف ناي مقبول بشكل عام، ویتم تعریفھ على النحو التالي:
السلوك الذي ینحرف عن الواجبات العادیة لدور عام بسبب مصلحة خاصة (الأسرة، زمرة خاصة قریبة)، أو مكاسب مالیة أو 

مكاسب اعتباریة؛ أو ینتھك القواعد ضد ممارسة أنواع معینة من التأثیر الجالب للمصلحة الخاصة. یشمل ذلك سلوكا مثل الرشوة ً
(استخدام المكافآت لإفساد حكم شخص في موضع ثقة)؛ محاباة الأقارب (إضفاء المحسوبیة بسبب علاقة القربى بدلا من الجدارة)؛ ً

والتملك غیر المشروع (التخصیص غیر القانوني للموارد العامة للاستخدامات الخاصة).

ّلا تعرف اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) الفساد صراحة. بل إنھا تحدد الأعمال التي تعتبر من الفساد: الرشوة 
والاختلاس وغسیل الأموال وإخفاء وعرقلة العدالة.

 
ً ً  .(AUCPC) یقدم الاتحاد الأفریقي تعریفا أكثر شمولا للفساد في المادة (٤)، البند ١ من اتفاقیة الاتحاد الأفریقي للمنع والمكافحة

الفساد والجرائم ذات الصلة:

ًطلب أو قبول، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، من قبل موظف عمومي أو أي شخص آخر، لأي سلع ذات قیمة نقدیة   (أ)
أو أي منفعة أخرى، مثل ھدیة أو خدمة أو وعد أو میزة لنفسھ أو لنفسھا أو لشخص أو كیان آخر، مقابل أي فعل أو امتناع عن 

فعل أثناء أدائھ لوظائفھ العامة.

عرض أو منح، بشكل مباشر أو غیر مباشر، موظف عمومي أو أي شخص آخر، أي سلع ذات قیمة نقدیة أو أي منفعة   (ب)
أخرى، مثل ھدیة أو خدمة أو وعد أو میزة لنفسھ أو لنفسھا أو لشخص أو كیان آخر، مقابل أي فعل أو امتناع عن فعل أثناء أدائھ 

وظائفھ العامة.

قیام شخص عمومي أو أي شخص آخر، لأغراض لا علاقة لھا بالأغراض التي قصدت بھا، لمصلحتھ أو منفعتھ   (ج)ُ
الخاصة أو لصالح طرف ثالث، بتحویل أیة ممتلكات تابعة للدولة أو وكالاتھا حصل علیھا ھذا المسؤول بحكم منصبھ، إلى وكالة 

مستقلة، أو إلى فرد.
 

ًومع ذلك، وعلى الرغم من شمولیة تعریف اتفاقیة الاتحاد الأفریقي لمنع ومكافحة الفساد، إلا أن التعریف یولي اھتماما لإساءة 
استخدام الثقة في القطاع العام بینما یصمت بشأن مساءلة القطاع الخاص وبالتالي تنشأ الحاجة إلى التوسع التنظیمي أو المراجعة 

على المستوى الوطني لاستیعاب ھذه المسألة.

بعض تعریفات دول الكومیسا للفساد ھي كما یلي:
إثیوبیا: إعلان رقم ٨٨١-٢٠١٥: ینص إعلان جرائم الفساد على أن الجرائم المتعلقة بالفساد تشمل میزة لا مبرر لھا، والرشوة، 

وقبول الھدایا أو المزایا مقابل خدمة (مدفوعات التیسیر/المتاجرة في النفوذ). 
 

ًأوغندا: یقدم قانون مكافحة الفساد لعام ٢٠٠٩ تعریفا واسعا للفساد یشمل جوانب الرشوة والمیزة غیر المبررة والترضیة ً
والمحسوبیة وبعض حالات تضارب المصالح وتحویل الملكیة.

 
زیمبابوي: یسلط الفصل ٩:١٦ من قانون منع الفساد الضوء على أعمال الفساد لتشمل الرشوة، ومدفوعات التسھیل، والقیود 
المفروضة على الھدایا، والمیزة غیر المبررة، والسرقة، والاحتیال، والاختلاس. مصر: یرد قانون مكافحة الرشوة المصري 

("القانون") في قانون العقوبات. وتحظر المواد من ١٠٣ إلى ١٠٦ من القانون على الموظف العمومي أن "یطلب" أو "یقبل" أو 
"یأخذ لنفسھ أو لآخر" أي "وعد" أو "ھدیة" أو "منفعة"، سواء كانت مادیة أو غیر مادیة، من أجل "أداء" أو "الامتناع عن أداء" 

وظیفة متأصلة في منصبھ، حتى إذا كان یعتقد خطأ أن ھذه الوظیفة تقع ضمن نطاق "واجباتھ الرسمیة".ً



جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة: تحكم تشریع مكافحة الفساد بشكل أساسي الجریدة الرسمیة للقانون الجنائي رقم ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٤ 
المادة ١٤٧-١٥١ التي تحظر الفساد بما في ذلك الرشوة وإساءة استخدام المنصب والمتاجرة بالنفوذ (استلام الھبات أو الھدایا لأداء 

الخدمات).  . 
ّإن معظم بلدان الكومیسا، إن لم یكن جمیعھا، جرمت الفساد وتنص على تعریفھ في أنظمتھا التشریعیة الوطنیة. لذلك، توفر اللوائح 

المحلیة إرشادات حول معنى الفساد وتفسیره داخل كل دولة. لأغراض القانون الإقلیمي، ینبغي أن تقدم كل من اتفاقیة الاتحاد 
الأفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعض التوجیھات حیث صدقت الأطراف على الصكوك.

 
الرشوة

ًالرشوة ھي واحدة من أكثر أشكال الفساد شیوعا، ومن المھم أن یكون لدینا بعض الإدراك المفاھیمي للمصطلح. 
ّیقدم تقریر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة (٢٠١٦) بعض التوجیھات لفھم سیاسات مكافحة الرشوة في أفریقیا. یعرف التقریر 

الرشوة على أنھا: "... فعل متعمد یتم بموجبھ تقدیم أو الوعد بتقدیم أو إعطاء میزة غیر لازمة لحث شخص على التصرف أو 
الامتناع عن التصرف فیما یتعلق بأداء واجباتھ الرسمیة، من أجل الحصول على أو الاحتفاظ بالأعمال التجاریة أو أشكال أخرى 
من المیزات غیر اللائقة في تسییر الأعمال ". وھي تمیز الرشاوى عن مدفوعات التسھیل، مما یشیر إلى أن الأخیرة تشیر عادةً 

ُ ُإلى مدفوعات أصغر تعرف غالبا باسم "مدفوعات التیسیر" تمنح لموظف حكومي لضمان إسراعھ في القیام بخدمة یفترض بھ ُ ً
قانونا تقدیمھا. ویشیر التقریر كذلك إلى أن معظم البلدان، لا تزال تحظر أي شكل من أشكال مدفوعات التسھیل في نص القانون، ً

ُولكن لیس في الممارسة الفعلیة. ویتم تبیان ذلك أیضا في تشریعات دول الكومیسا المذكورة أعلاه حیث یحظر دفع مدفوعات  ً
التیسیر أو المتاجرة في النفوذ.

 
عادة ما یرتبط تیسیر المدفوعات أو المتاجرة بالنفوذ بالموظفین العمومیین، وبالتالي یمكن أن تكون الممارسات متفشیة في القطاع 
الخاص دون أي توجیھ أو قیود. في الواقع، تمارس بعض الشركات أو الثقافات بشكل علني "ضیافة الشركات" أو "تقدیم الھدایا" 

كما یتجلى في بعض الملامح من تقاریر الدول. ومع ذلك، فلا بد للقطاع الخاص من احترام القانون عند التعامل مع الموظفین 
العمومیین. علاوة على ذلك، عند التعامل في العلاقات البینیة داخل القطاع الخاص، ستظل ھناك حاجة إلى تطبیق الشفافیة 

والنزاھة. ویجب على الشركات أن تضع إجراءات واضحة حول تلقي الھدایا وتقدیمھا لتوجیھ الممارسة. 
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وفقا للأمم المتحدة، "الفساد ھو وباء خبیث لھ مجموعة واسعة من الآثار المدمرة على المجتمعات. إنھ یقوض الدیمقراطیة وسیادة 
القانون، ویؤدي إلى انتھاكات حقوق الإنسان، ویشوه الأسواق، ویقوض نوعیة الحیاة ویتیح ازدھار الجریمة المنظمة والإرھاب 
والتھدیدات الأخرى للأمن البشري ”. تشیر الأمم المتحدة إلى أن ھذه "الظاھرة الشریرة" موجودة في جمیع البلدان، ولكنھا ذات 

خصوصیة في العالم النامي حیث تكون آثارھا أكثر تدمیرا. علاوة على ذلك، یمكن القول أن أحد العناصر الرئیسیة في ضعف ً
الأداء الاقتصادي ھو الفساد وأنھ عقبة رئیسیة أمام التخفیف من حدة الفقر والتنمیة (الأمم المتحدة، ٢٠٠٤). وھذا بالتأكید یؤسس 
كما ورد في تقریر  )2015( لقضیة قویة للغایة في قطاع الأعمال لحراك مكافحة الفساد. في الواقع، یشیرالبنك الإفریقي للتنمیة

منظمة 

ً التعاون الاقتصادي والتنمیة (٢٠١٦) إلى أن أفریقیا تخسر أكثر من ١٤٨ ملیار دولار أمریكي سنویا بسبب الفساد.
ًالشكل 2: یظھر ارتباطا قویا لمؤشر درجة التحكم في الفساد مقابل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، مما یعني ضمنیا أن ارتفاع ً ً ُ

مستویات الفساد من المحتمل جدًا أن یؤدي إلى انخفاض مستویات الأداء الاقتصادي

في حین أن قضیة قطاع الأعمال ضد الفساد یتم تبیانھا بشكل مباشر على مستوى كیان تجاري محدد، ینبغي إدراك أنھ عندما یتم 
تحقیق الارتباط بین مستویات الفساد وأداء الاقتصاد، كما ھو موضح في الشكل ٢ أعلاه، فإن الفساد لھ تأثیر سلبي على النمو 

الاقتصادي للبلدان. بتعبیر أدق، وجد أن الفساد یقلل الاستثمار وبالتالي یؤثر على النمو الاقتصادي. وبالفعل، فكلما كانت مستویات 
ً الفساد أعلى وأقل قابلیة للتنبؤ بھا في بلد معین، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر یكون ھو الأكثر تأثرا سلبیا. علاوة على ذلك، فقد ً

ثبت أن الفساد یقلل من الإنفاق على السلع العامة مثل التعلیم والصحة والأمن وما إلى ذلك. كما وصفت بعض الدراسات الفساد بأنھ 
ضریبة على الشركات لأن لھ نفس تأثیر الضریبة.

كما ینبغي إدراك أن الفساد یمكن أن یرتبط ارتباطا وثیقا بالأداء الاقتصادي الضعیف كما ھو موضح في التصنیفات العامة للدول ًً
الأعضاء في الكومیسا حول المؤشرات العالمیة. بعض الأمثلة على ذلك تشمل سھولة ممارسة أنشطة الأعمال من قبل البنك الدولي 
الذي یصنف الدول الأعضاء في الكومیسا من ٢٠ (الأفضل) إلى ١٩٠ (الأسوأ) بمتوسط ١٢٦ مقابل البلدان في مناطق أخرى مثل 

دول رابطة أمم جنوب شرق آسیا (الآسیان) حیث یبلغ المتوسط ٨٣. ولكن على وجھ التحدید، من حیث الترتیب الخاص بالفساد، 
 ، (TI) لمنظمة الشفافیة الدولیة (CPI) تم تصنیف الدول الأعضاء في الكومیسا من ٢٨ إلى ١٩٠ في مؤشر مدركات الفساد

بمتوسط ١٢٦ مرة أخرى. بالنسبة لدول الآسیان ، كان المتوسط ٩٢ ، لتصنیفات ٢٠١٨. 

	.2015	المصدر: أوراق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة لسنة ٢٠١٥، تقییم التدابیر الخاصة بالامتثال لمكافحة الفساد ونزاھة الأعمال لإدارات الشركات المملوكة للحكومة في جنوب إفریقیا	

مؤشر مراقبة الفساد یعكس تصورات مدى استغلال النفوذ العام لتحقیق مقاصد خاصة، بما في ذلك أنواع الفساد الصغیر والكبیر وقبضة 	
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مؤشر الرقابة على الفساد ومستوى النتائج (١٧٦ دولة، بیانات ٢٠١١)
المحور الأفقي درجات مؤشر الرقابة على الفساد؛ المحور الرأسي: الناتج المحلي الإجمالي/الفرد 

بالدولار الأمریكي

3.						دراسة قضیة الامتثال لمكافحة الفساد للشركات في الكومیسا	



یبدو أن الشكل ٣ یوضح أنھ بالنسبة للدول الأعضاء في الكومیسا، ھناك ارتباط بین سھولة ممارسة الأعمال التجاریة وتصور 
الفساد، بما یتماشى مع الشكل ٢. وتشمل التصنیفات الأخرى تقریر التنافسیة العالمیة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 
(WEF). (كان ترتیب الدول الأعضاء في الكومیسا من ٥٢ إلى ١٣٩ في ٢٠١٨)، بینما صنفت مؤشرات الحوكمة العالمیة 

(WGI) - مراقبة قیاس الفساد الدول الأعضاء في الكومیسا كما ھو موضح في الشكل ٤ أدناه. والواقع أن فوائد منع الفساد من قبل 
الشركات واضحة للغایة. إن الامتثال لقوانین وأنظمة مكافحة الفساد التي تضمن الشفافیة والمساءلة في الأعمال التجاریة سیمنع 

الشركات التجاریة من الانخراط في سوء السلوك الذي یخلق خطر المسؤولیة القانونیة، والخسائر المالیة الجسیمة (من المسؤولیة 
المالیة المدنیة / الجنائیة)، والضرر بالسمعة. ومن المحتمل أن یؤدي ھذا الأخیر إلى خسارة العملاء، ویؤثر على التوظیف، وقد 

یؤثر على الاستثمار والتمویل.

الدول من الشمال للیمین: موریشیوس رواندا كینیا زامبیا سیشل جیبوتي ملاوي إسواتیني مصر أوغندا زیمبابوي إثیوبیا مدغشقر السودان جزر 
القمر بوروندي الكونغو الدیمقراطیة إرتریا الصومال

مقارنة الترتیب فیما یخص سھولة ممارسة الأعمال التجاریة مقارنة بتصور الفساد یدل على أنھ كلما كان تصور الفساد  :3 الشكل
أكثر سوءا كلما عنى ذلك ضمنا ضعف سھولة ممارسة الأعمال التجاریة. الاستثناءات ھي كینیا وسیشیل، حیث كان لدى الأولى ً

ًتصور أسوأ للفساد مقارنة بسھولة ممارسة الأعمال، وبالنسبة للأخیرة فالأمر عكس ذلك تماما.ً

الدول من الشمال للیمین: جزر القمر سیشل رواندا موریشیوس سوازیلاند زامبیا مصر إثیوبیا جیبوتي ملاوي كینیا 
أوغندا إرتریا زیمبابوي بوروندي الصومال الكونغو الدیمقراطیة مدغشقر السودان

درجات مؤشر الرقابة على الفساد للدول الأعضاء في الكومیسا.	3:	 الشكل
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تصر منظمة الشفافیة الدولیة على أن الشركات التي لدیھا أنظمة إدارة مكافحة الفساد وبرامج الأخلاقیات قد عانت من حوادث فساد 
أقل بنسبة تصل إلى ٥٠٪، وتواجھ احتمالات ضئیلة بأن تفقد فرص الأعمال مقارنة بالشركات التي لا تملك مثل ھذه البرامج. 
إن تنفیذ ممارسات الامتثال الفعالة من أجل تقلیل مخاطر الفساد من قبل الشركات یخلق إمكانیة حقیقیة لجلب الفائدة إلى ثقافة 

المؤسسة وعلامتھا التجاریة وخلق القیمة على المدى الطویل. على سبیل المثال، من خلال وجود مدونات قویة للأخلاقیات وآلیات 
إبلاغ داخلیة كافیة، یمكن للشركات إیجاد ثقافة للمنظمة تتمیز بالنزاھة والانفتاح والثقة وتحسین معنویات الموظفین.

علاوة على ذلك، فإن وجود إجراءات وممارسات سلیمة لھ تأثیرات إیجابیة أخرى على الشركات. إذ یتم تخفیض تكلفة ممارسة 
الأعمال التجاریة (تقلیل نفقات الدعاوى القضائیة، واستراتیجیات السیطرة على الضرر، والعقوبات، وما إلى ذلك). ولكن یجب أن 

ًنقدر أیضا أن مكاسب السمعة الحسنة تساعد على جذب الاستثمارات الأخلاقیة. وفي الواقع، قد تكتسب المنظمات ذات الأخلاق 
الحمیدة میزة تنافسیة مقارنة باللاعبین الآخرین.

 
جانب آخر من قضایا قطاع الأعمال ھو النظر في الأمور من وجھة نظر المعاییر. ویمكن القول إن الالتزام بالمعاییر، مثل تلك 
التي تشرف علیھا منظمة المعاییر الدولیة (ISO) یضمن الالتزام بالمعاییر ویسمح بتسھیل التجارة عبر الحدود من خلال تعزیز 

الشفافیة والنزاھة.
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إن سیاق مشروع نزاھة الأعمال وحراك الامتثال لمكافحة الفساد من قبل مجلس أعمال الكومیسا (CBC) ھو أولا أن معظم، إن لم ً
یكن جمیع الدول الأعضاء في الكومیسا أطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) واتفاقیة الاتحاد الأفریقي لمنع 

ومكافحة الفساد (AUCPCC). اتفاقیات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) ھي معاھدة دولیة متعددة الأطراف لمكافحة 
الفساد. وتفرض ھذه المعاھدة التزامات على الدول الأطراف.

 
تحدد اتفاقیة الاتحاد الأفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ أھداف ومبادئ ونطاق تطبیق اتفاقیة منع الفساد ومكافحتھ. تنطبق الاتفاقیة على 

الدول الأطراف في أفریقیا التي صدقت على الاتفاقیة أو انضمت إلیھا.
 

في حین أن اتفاقیات الأمم المتحدة والاتحاد الأفریقي لمكافحة الفساد تحدد الاتجاه العام على المستویین العالمي والقاري لمكافحة 
الفساد، فإنھ على مستوى الدول الأطراف والدول الأعضاء، قد تم اتخاذ تدابیر تشریعیة لمعالجة الفساد والتعامل معھ. وفي ھذه 

ًالحالة، فإن لدى معظم الدول قوانین لمكافحة الفساد بشكل أو بآخر لا تجرم أنشطة الفساد المحددة فحسب، بل تفرض أیضا عقوبات 
ًوتدابیر رادعة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، في معظم الأنظمة القضائیة، تنشئ قوانین مكافحة الفساد أیضا ھیئات أو وكالات ُ

لمكافحة الفساد لھا ولایة محددة للتحقیق في قضایا الفساد وملاحقتھا قضائیاً.
 

الشكل ٥ أدناه عبارة عن رسم تخطیطي یرمي إلى إظھار كیف ینسجم دور مجلس أعمال الكومیسا مع التفاعل بین الاتفاقیات 
الدولیة والقاریة من جھة، والتشریعات السیادیة من ناحیة أخرى، وجمعیات الأعمال والغرف التجاریة التي تسعى جمیعھا إلى 

التأثیر في نزاھة العمل والامتثال لمكافحة الفساد بین الشركات بطریقة ما.

ًیوضح الشكل ٥ أیضا أن أصحاب المصلحة المختلفین والجھات الفاعلة في مجلس أعمال الكومیسا یمكن أن یكونوا مھمین لترسیخ 
وتنفیذ النزاھة في الأعمال ودفع الامتثال لمكافحة الفساد. 

ً ً ً ً المستویات رأسیا من أعلى لأسفل: عالمیا، إقلیمیا، وطنیا، غرف، معاھدات، اتفاقیات؛ المستویات أفقیا من الیمین للیسار: ً
متعدد الأطراف، مجلس أعمال، وكالات، تشریعات، الكومیسا، قاریا؛ في مركز الدائرة: كیانات الأعمالً

بالرغم من وجود العدید من المستویات التي تبذل عندھا جھود الامتثال لمكافحة الفساد وجھود نزاھة الأعمال  5: الشكل
ًتجاه الشركات، إلا أن الفعالیة لا تزال تمثل تحدیا. ومن ثم ھناك حاجة لمشاریع مثل المشروعات المنفذة من قبل مجلس 

أعمال الكومیسا ومركز المشروعات الدولیة الخاصة...
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4.			إطار القوانین / القواعد / الإرشادات حول 	
الامتثال لمكافحة الفساد داخل الكومیسا



4.1						القوانین واللوائح من البلدان التي شاركت في مرحلة التدریب

ًجمیع الدول الأربع الأعضاء في الكومیسا (إثیوبیا ورواندا وموریشیوس وزامبیا) التي كانت جزءا من مشروع تحدید النطاق 
واتفاقیة الاتحاد الأفریقي بشأن منع  )UNCAC( لتطویر القانون الإقلیمي وقعت على اتفاقیات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

في حین أن جمیع البلدان الأربعة لدیھا تشریعات محلیة لمكافحة الفساد وھیاكل وآلیات إنفاذ، ھناك  .)AUCPCC( ومكافحة الفساد
درجات متفاوتة من القوة والعمق في التنفیذ والمشاركة من قبل مجتمع الأعمال من أجل ضمان أن قوانین مكافحة الفساد تتناول 
قضایا نزاھة الأعمال على نطاق واسع. على سبیل المثال، بالإضافة إلى تشریع محدد لمكافحة الفساد، أدرجت موریشیوس في 

قانون الشركات مبادئ حوكمة الشركات التي تفرض على مدیري الشركات واجب الرعایة فیما یتعلق ببعض أعمال الفساد. تنفذ 
 التي یقودھا مكتب المعاییر في ISO 37001زامبیا أنظمة إدارة مكافحة الرشوة على أساس معیار منظمة المعاییر العالمیة 

زامبیا. المعیار متاح لكل من القطاعین العام والخاص والتدریب متاح على نفس المستوى. یعزز تطبیق المعیار فرز المخاطر، 
وتوثیق السیاسات والإجراءات التي من شأنھا أن تؤدي إلى منع أو الحد من الرشوة. ویسلط العرض العام أدناه الضوء على 

الإطار التشریعي للدول الأعضاء الأربع في مشروع تحدید النطاق.

إثیوبیا

یرد قانون مكافحة الفساد الإثیوبي في المقام الأول في إعلان تأسیس اللجنة الفیدرالیة المنقحة للأخلاقیات ومكافحة الفساد وقانون 
مكافحة الفساد المعدل الذي یجرم الأشكال الرئیسیة للفساد بما في ذلك الرشوة المعروضة والرشوة المتلقاة، ورشوة موظف 

ُأجنبي، وغسیل الأموال. ومدفوعات التسھیل / المتاجرة في النفوذ أمر غیر قانوني، حیث یحظر على موظفي الخدمة المدنیة قبول 
الھدایا أو الضیافة التي قد تؤثر على قراراتھم. ومع ذلك، یبدو أن الإطار القانوني لمكافحة الفساد نادرا ما یتم تطبیقھ. وفي حین ً

أن الھیئة الاتحادیة لمكافحة الفساد توجد على المستوى الاتحادي، ھناك فروع على كل مستوى إقلیمي. إن الھیكل المتفرد لإثیوبیا 
ھو وجود تشریع لدیوان المظالم الذي یتابع أي قضایا إداریة وإساءات ویستخدم ھیاكل الاستماع للمظالم في كل منظمة حكومیة 

لمعالجة أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو سوء الإدارة.
 

یشمل تشریع مكافحة الفساد في إثیوبیا أي نشاط فاسد سواء كان من قبل شركة خاصة أم لا. ومع ذلك، یجب أن یكون ھناك جھاز 
حكومي ضالع في إعطاء أو تلقي رشوة لكي ینطبق قانون مكافحة الفساد. فعندما یتم مشاركة أنشطة فاسدة بین كیانین من القطاع 
ًالخاص، لا یسري القانون بسھولة. ویركز القانون في المقام الأول على القطاع العام، ویبدو أن ھناك حاجة أیضا لضمان مساءلة 

ًالقطاع الخاص أیضا.		

ًلدى إثیوبیا أیضا مدونة لحوكمة الشركات التي على الرغم من عدم إعطائھا التقدیر الكافي، إلا أنھا تحتوي على الأحكام التالیة 
لمعالجة الفساد، من بین أحكام أخرى:

· یجب أن یكون لدى الشركة سیاسة لآداب المھنة ومكافحة الفساد ویجب أن تشجع وتحمي كاشفي الفساد من الموظفین عند مراقبة 
الممارسات غیر القانونیة والإبلاغ عنھا

· یجب على الشركة الحفاظ على علاقات مفتوحة وشفافة مع السلطات الضریبیة، والقیام بسداد ضرائبھا جیدة التقدیر وتجنب جمیع 
أشكال التھرب الضریبي.

موریشیوس

 (POCA) على غرار الدول الأعضاء الأخرى في الكومیسا، لدى موریشیوس قانون لمكافحة الفساد یتمثل في قانون منع الفساد
الذي یجرم الفساد في كل من القطاعین العام والخاص ویؤسس اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد (ICAC). لكن الھیكل الجدید الذي تم 
إنشاؤه في موریشیوس ھو الشراكة بین القطاعین العام والخاص ضد الفساد (PPPAC) التي تسعى إلى الانخراط في المناطق ذات 
المخاطر الشدیدة المتعلقة بالفساد في مجتمع موریشیوس. أحد المجالات التي تسعى إلى معالجتھا ھو قبول الھدایا والضیافة وتعتزم 

التوصل إلى توصیات ونماذج لسیاسات الھدایا للقطاعین العام والخاص.

علاوة على ذلك، كما ذكر أعلاه، فإنھ بالإضافة إلى قوانین ووكالات مكافحة الفساد، ینشئ قانون الشركات بموریشیوس مبدأ 
حوكمة الشركات بحیث أن المدیرین والمسؤولین الرئیسیین في الشركة لدیھم واجب قانوني في الرعایة فیما یتعلق بالمنظمات 
ومسؤولیتھم عن تجنب الضرر المتوقع للشركة. وبالتالي، فیما یتعلق بأعمال الفساد، على مدیر الشركة واجب العنایة بما یلي:	
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منع توزیع أو تلقي الرشاوى؛    
تجنب تضارب المصالح والكشف عن أي تضارب محتمل في المصالح وإدارتھ؛

حمایة أصول الشركة من الاحتیال الداخلي والخارجي؛
أن یكون وفیا لمصالح الشركة ومساھمیھا وأصحاب المصلحة.

الذي یتكون من مجموعة من  )NCCG( ھناك ھیكل رئیسي آخر موجود في موریشیوس ھو القانون الوطني لحوكمة الشركات
مبادئ حوكمة الشركات مصحوبة بتوجیھ حول كیفیة تنفیذھا عملیا. ینطبق ھذا القانون بشكل خاص على كیانات المصلحة العامة، 

ًدورا  )MIoD( على النحو المحدد في القضایا المفاھیمیة. بالإضافة إلى القانون الوطني لحوكمة الشركات، لعب معھد المدیرین
ًمھما في وضع معاییر المساءلة التجاریة بنشر دلیل أدبیات المھنة لمدیري وقادة الشركات.

ًوالذي من ضمن مشاریعھ مشروع  )PACT( وأخیرا، یوجد في موریشیوس أیضا فریق عمل مكافحة الفساد في القطاع الخاص ً
ً) الذي یمكن للشركات أن تصبح أعضاء فیھ عند تلبیة مستویات معینة من تدابیر وآلیات مكافحة الفساد.  (IPPالتعھد بالنزاھة

وعندما تصبح الشركات أعضاء في مشروع تعھد النزاھة تقوم بالتوقیع على تعھد النزاھة.
 

رواندا

تشمل الھیاكل والآلیات القائمة في رواندا للتخفیف من الفساد الذي یعم مجتمع الأعمال، قانونا جدیدًا لمكافحة الفساد صدر في ً
٢٠١٨. ویھدف القانون الجدید إلى منع ومعاقبة الفساد في الأجھزة العامة، والمجتمع المدني، والمؤسسات الخاصة والمنظمات 

الدولیة العاملة في رواندا.

بموجب القانون الجدید؛ ھناك عدد من الالتزامات التي یتعین على المؤسسات الخاصة الالتزام بھا، وتشمل ما یلي:
»    تنفیذ آلیات منع الفساد
»    تنفیذ الأنشطة بشفافیة

»   رفع تقریر إلى الجھات المختصة
»    التأكد من عدم وجود ممارسات فساد داخل المؤسسة

»    عرض الأنشطة التي تم تنفیذھا في مجال منع الفساد بناء على طلب من جھة مختصة
»     حیازة وثیقة تصف الطرائق والأطر الزمنیة لاتخاذ القرار

»     التعاون مع المؤسسات الأخرى بما یتماشى مع الإطار الزمني المطلوب أثناء عرض الأنشطة التي یتم تنفیذھا أو تقدیم أي
 

معلومات مطلوبة من قبل مؤسسة أخرى
» ضمان المعاملة المتساویة للعملاء وتقدیم الخدمات في الوقت المناسب

بالإضافة إلى قانون مكافحة الفساد، ھناك قوانین أخرى تحتوي على أحكام بشأن الفساد. وھي تشمل قانون المشتریات العامة، 
وقانون قواعد السلوك للقادة، وقانون منع جریمة غسل الأموال وتمویل الإرھاب والمعاقبة علیھا. ویشمل البعض الآخر الأمر 

الرئاسي الذي یحدد مسؤولیات وتنظیم وعمل المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد والظلم ومكتب أمین المظالم الذي یحدد الأدوار 
ًالمختلفة للمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الفساد. لدى جمھوریة رواندا أیضا سیاسة لمكافحة الفساد 
تنص على أن مجتمع الأعمال لا یزال بحاجة إلى التوعیة بالالتزام بقانون مكافحة الفساد، ولتشجیع أفضل الممارسات في عدد من 

المعاملات التجاریة الرئیسیة مثل الشفافیة في الأمور المالیة، والقضاء على الفساد، وضمان جودة المنتج، والمعاملة السلیمة 
للعمال، والامتثال لقوانین الأعمال، وما إلى ذلك، وأن الترویج لمعاییر أخلاقیات المھنة ھي مسؤولیة اتحاد القطاع الخاص 
ً(PSF). وأخیرا، یوجد أیضا في رواندا مجلس حوكمة رواندا (RGB)، وھو وكالة حكومیة مستقلة تأسست لرصد وتقییم  ً

الشفافیة والمساءلة والحوكمة الرشیدة والسیطرة على الفساد داخل القطاع العام.   

تشمل الھیاكل والآلیات القائمة في رواندا للتخفیف من الفساد الذي یعم مجتمع الأعمال، قانونا جدیدًا لمكافحة الفساد صدر في ً
٢٠١٨. ویھدف القانون الجدید إلى منع ومعاقبة الفساد في الأجھزة العامة، والمجتمع المدني، والمؤسسات الخاصة والمنظمات 

الدولیة العاملة في رواندا.

بموجب القانون الجدید؛ ھناك عدد من الالتزامات التي یتعین على المؤسسات الخاصة الالتزام بھا، وتشمل ما یلي:

تنفیذ آلیات منع الفساد
 تنفیذ الأنشطة بشفافیة

 رفع تقریر إلى الجھات المختصة

 مجلس أعمال الكومیساقد توجد حاجة لمعایرة كیف ینفذ مشروع التعھد بالنزاھة. قد یتطلب القیام بذلك زیارة لموریشیوس
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 التأكد من عدم وجود ممارسات فساد داخل المؤسسة
 عرض الأنشطة التي تم تنفیذھا في مجال منع الفساد بناء على طلب من جھة مختصة

 حیازة وثیقة تصف الطرائق والأطر الزمنیة لاتخاذ القرار
 التعاون مع المؤسسات الأخرى بما یتماشى مع الإطار الزمني المطلوب أثناء عرض الأنشطة التي یتم تنفیذھا أو تقدیم أي 

معلومات مطلوبة من قبل مؤسسة أخرى
 ضمان المعاملة المتساویة للعملاء وتقدیم الخدمات في الوقت المناسب

بالإضافة إلى قانون مكافحة الفساد، ھناك قوانین أخرى تحتوي على أحكام بشأن الفساد. وھي تشمل قانون المشتریات العامة، 
وقانون قواعد السلوك للقادة، وقانون منع جریمة غسل الأموال وتمویل الإرھاب والمعاقبة علیھا. ویشمل البعض الآخر الأمر 

الرئاسي الذي یحدد مسؤولیات وتنظیم وعمل المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد والظلم ومكتب أمین المظالم الذي یحدد الأدوار 
ًالمختلفة للمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الفساد. لدى جمھوریة رواندا أیضا سیاسة لمكافحة الفساد 
تنص على أن مجتمع الأعمال لا یزال بحاجة إلى التوعیة بالالتزام بقانون مكافحة الفساد، ولتشجیع أفضل الممارسات في عدد من 

المعاملات التجاریة الرئیسیة مثل الشفافیة في الأمور المالیة، والقضاء على الفساد، وضمان جودة المنتج، والمعاملة السلیمة 
للعمال، والامتثال لقوانین الأعمال، وما إلى ذلك، وأن الترویج لمعاییر أخلاقیات المھنة ھي مسؤولیة اتحاد القطاع الخاص 

ً(PSF). وأخیرا، یوجد أیضا في رواندا مجلس حوكمة رواندا (RGB)، وھو وكالة حكومیة مستقلة تأسست لرصد وتقییم الشفافیة  ً
والمساءلة والحوكمة الرشیدة والسیطرة على الفساد داخل القطاع العام.

زامبیا

ھناك عدد من التشریعات المعمول بھا والتي تسعى إلى معالجة الفساد والأنشطة الفاسدة بشكل عام، وأھمھا التشریع الذي أنشأ لجنة 
مكافحة الفساد (ACC). قانون مكافحة الفساد الرئیسي في البلاد ھو قانون مكافحة الفساد الذي یجرم الشروع في الفساد والرشوة 

المعروضة والمتقبلة والابتزاز ورشوة الموظف الأجنبي وإساءة استخدام المنصب وغسیل الأموال، من بین أحكام أخرى. ویحظر 
ھذا القانون بخلاف غیره رشوة الموظفین العمومیین الأجانب، ولا یحظر رشوة القطاع الخاص فحسب، بل یجرمھا.

 تشمل التشریعات الأخرى التي تتعامل مع الفساد قانون حظر ومنع غسل الأموال الذي یجرم غسل الأموال، ویفرض عقوبات 
على الجرائم المالیة، ویطلب من المؤسسات المالیة الإبلاغ عن المعاملات المشبوھة. أما التشریع الآخر في ھذا الصدد فھو قانون 

مركز الاستخبارات المالیة المنشئ لمركز الاستخبارات المالیة (FIC) مع سلطات لتلقي وتحلیل ونشر الكشف عن المعاملات 
المشبوھة.

إلى جانب الأدوات التشریعیة، ھناك ممارسات وسیاسات وطنیة أخرى تسعى للحد من الفساد مثل أنظمة إدارة مكافحة الرشوة التي 
تم اقتباسھا من معیار منظمة الأیزو ویتم الإشراف علیھا من قبل مكتب المعاییر في زامبیا  لتكملة جوانب مكافحة الرشوة في 

ًقانون مكافحة الفساد. والمعیار متاح لكل من القطاعین العام والخاص ویقدم مكتب المعاییر في زامبیا أیضا التدریب حول المعیار. 
ویشجع تطبیق المعیار على تحدید المخاطر وتوثیق السیاسات والإجراءات التي من شأنھا أن تؤدي إلى منع أو الحد من الرشوة.  

علاوة على ذلك، توجد في حقل الاقتصاد في زامبیا سلطات إشرافیة تنظم بطریقة أو بأخرى سلوك الأعمال وسلوك وكلاء 
الشركات بھدف ضمان المساءلة. وھي تشمل البنك المركزي وھیئة المعاشات والتأمین وھیئة أسواق رأس المال ومسجل 

التعاونیات. ویشمل البعض الآخر وكالة تسجیل البراءات والشركات، ومسجل الوكلاء العقاریین ونقابات المحامین والمحاسبین. 
وبطریقة أو بأخرى، فإن السلطات الإشرافیة والتشریعات المنشئة لھا تسعى بطرق عدیدة إلى توضیح السلوك القانوني المتوقع 
للكیانات الخاضعة للإشراف والمواطنین والأجانب، كافة، المعنیین بھا، والعقوبات التي ستنشأ في حالات ارتكاب المخالفات أو 

الفساد.

ًھناك أیضا في زامبیا على مستوى الأعمال ممارسات وأنشطة تسعى إلى معالجة الفساد مثل ھیاكل الحوكمة التي تقوم في شكل 
مجالس الإدارة التي لدیھا في معظم الحالات لجان للتدقیق والمخاطر، وفي بعض الحالات، تصل إلى حد تنفیذ مدونة قواعد 

السلوك أو أخلاقیات المھنة. ویشترط القانون على جمیع الھیئات القانونیة والإشرافیة والمؤسسات المملوكة للدولة وبعض الكیانات 
العامة أن یكون لھا مجالس إدارة.

4.2			 مشاھد من دول أخرى

	كینیا
 

بصرف النظر عن حالات إنفاذ قانون مكافحة الفساد وغیرھا من القواعد والإرشادات من البلدان الرائدة، ھناك فائدة كبیرة في  
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فحص الممارسات في الدول الأعضاء الأخرى في الكومیسا لتوسیع قاعدة المعرفة لأغراض إعداد مدونة إقلیمیة لمكافحة الفساد.
على سبیل المثال، كبدایة في كینیا، یحظر قانون الرشوة لعام ٢٠١٦ وقانون مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادیة لعام ٢٠٠٣ كل من الأشكال 

المالیة وغیر المالیة للرشوة، ویتحمل كل من الراشي والمرتشي المسؤولیة. كما تحظر الرشوة في القطاع الخاص، كما ھو الحال مع مدفوعات ُ
التیسیر، ومن الواجب عند وقوع فعل رشوة الإبلاغ عنھ في غضون ٢٤ ساعة وإلا مواجھة نفس العقوبة. عقوبة الرشوة إذا ثبتت الإدانة بھا 
تصل إلى ٥ ملایین نقطة غرامة و ١٠ سنوات سجن والحرمان من الأھلیة لشغل منصب مماثل، ذلك للأفراد؛ وللشركات تصل قیمة العقوبة 

إلى ٥ ملایین نقطة غرامة و ١٠ سنوات من الحرمان من الأھلیة لتقدیم العطاءات للعقود الحكومیة.

علاوة على ذلك، ینص قانون أسواق رأس المال على أنھ یتعین على مجلس الإدارة ما یلي:

• إضفاء الطابع الرسمي على المعاییر الأخلاقیة من خلال وضع قواعد للأخلاقیات والسلوك، ویجب التأكد من الامتثال لھا
• مراجعة دوریة لقواعد السلوك والأخلاق. وإلى جانب ذلك، یجب توفیر ملخص لھذه القواعد على موقع الشركة الإلكتروني

• وضع معاییر السلوك الأخلاقي المطلوب من أعضائھ وكبار المدیرین وجمیع الموظفین وضمان مراعاة تلك المعاییر
• وضع وتنفیذ سیاسة الإبلاغ عن المخالفات للشركة.

  
السودان

یحرم قانون مكافحة الرشوة في السودان الرشوة بكل أشكالھا المالیة وغیر المالیة، بما في ذلك الوعود والطلبات والعروض. یقع كل المشاركین 
في جریمة الرشوة تحت طائلة القانون بما فیھم الراشي ومستلم الرشوة والوكیل وأي شخص یحقق فائدة من الرشوة. وتحرم الرشوة في القطاع 

الخاص أیضا. تصل العقوبات في رشوة القطاع الخاص إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، كما تصل عقوبة رشوة الموظف العام إلى ً
عشرة سنوات.  وعلاوة على ذلك، فإن مسجل الشركات یتمتع بسلطات الملاحقة القضائیة والتحقیق في جرائم الغش والرشوة في الشركات، 

وینص قانون الشركات على التحري ومراجعة الحسابات بواسطة مسجل الشركات أو من یعینھ على أن یكون الغرض الأساسي من ھذا التحقیق 
ھو التأكد من أن شؤون الشركة یتم إدارتھا بصورة صحیحة وأن حسابات الشركة صحیحة وحقیقیة. وبالإضافة إلى ذلك یشمل التفتیش ما یلي:

 
• ما إذا كانت أعمال الشركة یتم إدارتھا بدون أي قصد للاحتیال على الدائنین أو الأعضاء أو أي شخص آخر، أو لأي غرض آخر احتیالي أو 

غیر قانوني؛
• أو تتم إدارتھا بطریقة قمعیة لأي جماعة من أعضائھا، أو أن تكون قد تم تكوینھا لأغراض احتیالیة أو غیر قانونیة؛

• أو أن یكون أشخاص لھم علاقة بتكوینھا أو إدارة شؤونھا قد أدینوا بالاحتیال أو إساءة استغلال سلطاتھم أو بأي سوء سلوك آخر تجاه الشركة 
أو تجاه أعضائھا؛

ُ• أو أن أعضاء الشركة لم یكونوا یحصلون على كل المعلومات ذات الصلة بشؤون الشركة التي یتوقع بطبیعة الحال حصولھم علیھا.

تنزانیا
 

یحرم قانون منع ومكافحة الفساد التنزاني كل أنواع الرشوة المالیة وغیر المالیة، بما في ذلك الوعود والمطالبة. الأطراف المساءلة ھي من 
یعطي الرشوة ومن یستلمھا والمسؤول والوسطاء. وبالرغم من عدم ذكرھا صراحة، یبدو أن القانون لا یسمح بالرشاوى حتى في القطاع 

الخاص، وكذلك دفع مال التسھیل. یفرض القانون إبلاغ السلطات عن حالات الرشوة، وفي حالة الإدانة تكون 
ھناك غرامات مالیة بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى خمسة سنوات، وتشمل العقوبة استرجاع الأموال ومصادرة الأصول.

 
أوغندا

یحرم قانون مكافحة الفساد الاوغندي لعام ٢٠٠٩ وقانون حمایة المبلغین عن الفساد لعام ٢٠١٠ كل أنواع الرشوة المالیة وغیر المالیة، وان كل 
الأطراف المشاركة في الرشوة بما فیھم الراشي والمرتشي والوسطاء والمسھلین سیقعون تحت طائلة القانون. كما أن الرشوة في القطاع الخاص 

ً ھي أیضا محرمة وأیضا التسھیل. وتشمل العقوبات في حالة الإدانة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات مع إضافة غرامة لم یحددھا القانون.ً
 

ومثال آخر من أوغندا یتمثل في المبادئ التوجیھیة لحوكمة أسواق المال، حیث ھناك نص على الواجب الائتماني وواجب الرعایة والضوابط 
الداخلیة ومنع الاحتیال والمخالفات المالیة.

زیمبابوي
 

یحرم قانون مكافحة الفساد في زیمبابوي كل أنواع الرشوة سواء كانت مالیة أو غیر مالیة كما یحرم الوعود والطلبات والعروض. ویشمل 
المشاركون في الجریمة كل من الراشي والمرتشي ووكلائھم. وتحرم الرشوة في القطاع الخاص فیما یتعلق بمخالفات الموظفین على حساب 
الشركة أو أصحابھا بالرغم من أنھ لا یوجد نص صریح على تحریم الممارسات الفاسدة التي تقوم على ارتكابھا الشركة.  وفي حالة الإدانة 

بالرشوة، فإن العقوبة ھي السجن لمدة تصل إلى عشرین سنة، وتشمل الغرامة والمصادرة للأرباح المحققة لصالح الدولة أو صاحب العمل.  
وفر ما سبق من المراجعة قاعدة متینة للباحث تعمل على إعانتھ في وضع مدونة إقلیمیة نموذجیة یمكن أن تعتبرھا عضویة مجلس الأعمال 

بالكومیسا صكا ییسر الشفافیة والنزاھة في تنفیذ العملیات الیومیة في مجال الأعمال مع أصحاب المصلحة الداخلیین والخارجیین.ً
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5.1			 دیباجة

یعمل مجلس الأعمال بالكومیسا، وھو منظمة تضم في عضویتھا الشركات والمؤسسات التي تقود العمل الاقتصادي والتجاري في 
المنطقة، وتجمعھم تحت مظلة واحدة مع تنوعھم ومجالاتھم المختلفة، وھي الجھة المعترف لھا بالتربع على قمة ھرم القطاع 

الخاص ومجتمع الأعمال في منطقة الكومیسا، ویھدف المجلس إلى أن یكون ھو المنظمة الأولى للقطاع الخاص في افریقیا، حیث 
یعمل على تشجیع الصناعات المتنافسة والمرتبطة مع بعضھا في النشاط الذي تمارسھ، للمشاركة الفاعلة في الأسواق الإقلیمیة 

والعالمیة من خلال الترویج لھا وتسھیل إقامة الأعمال وتنمیة الشركات.
 

إدراكا لما یسببھ الفساد من خسائر كبیرة للاقتصاد حیث یشوه الأسواق والتنافس ویعوق نمو القطاع الخاص ویعمل على خنق ً
ً التجارة والاستثمار ویسبب شرخا عمیقا في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة لدولنا.ً

 
واعترافا بالعلاقة القویة ما بین الشفافیة الراسخة والنزاھة وأخلاق العمل وبین تدفق رؤوس الأموال والتجارة والاستثمار ً

والاندماج في السلاسل الإقلیمیة والعالمیة.

وتأكیدا على أھمیة مجھودات القطاع الخاص في الحد من الفساد وقیامھ بدور مركزي في مكافحة الفساد داخل مؤسساتھم ً
الاقتصادیة وشركاتھم.

  
فإن مجلس الأعمال بالكومیسا یسعى في دفعھ تجاه تشجیع النزاھة في الأعمال في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في منطقة 

الكومیسا، إلى وضع مدونة إقلیمیة للالتزام بمكافحة الفساد وذلك لإرساء مبادئ الالتزام بنزاھة الأعمال ومكافحة الفساد في 
في منطقة الكومیسا ھي في  الشركات والمؤسسات في منطقة الكومیسا. ویؤمن مجلس اعمال الكومیسا بأن مؤسسات الأعمال

نفسھا تواقة إلى أن تكون من المستفیدین من العمل في مناخ یعزز من قیم العمل والنزاھة، ولذلك ومع إلقاء الضوء على مثل ھذه 
المزایا، فإن الكثیر من ھذه المؤسسات ستكون سباقة إلى الالتزام بالعمل وفقا لما تنص علیھ المدونة الإقلیمیة لممارسة الأعمال.ً

5.2     الغرض

حیث  تسعى المدونة الإقلیمیة إلى إرساء مبادئ الالتزام بالنزاھة ومكافحة الفساد في المؤسسات والشركات في منطقة الكومیسا. 
إنھا توفر دلیلا یمكن أن تسترشد بھ الشركات لأغراض تكییف أو وضع أو تنفیذ نظم لإدارة الالتزام بالنزاھة ومكافحة الفساد ً

تھدف إلى مكافحة الفساد وجعل سیاسات مكافحة الاحتیال ضمن ھیاكل الحوكمة في الشركات والمؤسسات في منطقة الكومیسا. 
ُ ومن المتوخى أیضا أن یسترشد بھذا القانون في اتخاذ التدابیر اللازمة للحد من الفساد في منطقة الكومیسا.ً

5.3     النطاق
 

5.3.1     نظرة عامة
  

الواردة بھا. سیكون  تشتمل المدونة الإقلیمیة على مبادئ أساسیة تحدد الفاعلین الرئیسیین الذین سیشاركون في إقامة وانفاذ المبادئ
وجود الالتزام بمكافحة الفساد والنزاھة في الأعمال في النظام الاقتصادي محل تقدیر، وفي ھذا الخصوص، فإن الدول الأعضاء، 
والمنظمات التي تضم في عضویتھا المؤسسات والشركات، والغرف التجاریة في الدول الأعضاء، والمؤسسات والشركات ذات 
نفسھا، كل أولئك ھم الفاعلون الاساسیون في ھذا النظام الاقتصادي. كل ھؤلاء اساسیون في ضمان أن ما یلي من التدابیر، التي 

سیتم تفصیلھا بتوسع، تتسق مع الاحكام القانونیة والتشریعیة المحلیة ومع الاتفاقیات الإقلیمیة والدولیة، وأنھا سیتم اعتمادھا 
وتنفیذھا كجزء من الالتزام بالنزاھة ومكافحة الفساد.

5.3.2    مسائل تعریفیة
 

ً یشمل تعریف الفساد، لأغراض ھذه المدونة الإقلیمیة، وتمشیا مع اتفاقیة الاتحاد الافریقي في مكافحة الفساد واسترشادا ً
بالتشریعات الوطنیة للدولة، ولا یقتصر على ما یلي؛ الرشوة والابتزاز والاحتیال والغش والتواطؤ والاكراه ودفع المال لتسھیل 

تمریر المعاملات والمتاجرة بالنفوذ والمحسوبیة والمحاباة وغیرھا من أشكال السلوك التي تنطوي على إساءة استغلال النفوذ 
والسلطة المخولة للمصلحة الشخصیة.
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5.			المدونة الإقلیمیة:مبادئ النزاھة في الأعمال
والالتزام بمكافحة الفساد في منطقة الكومیسا



تقع الرشوة عندما یعرض شخص على شخص آخر، أو یعده، أو یعطیھ أو یستلم منھ، أو یطلب أو یقبل منھ فائدة مالیة أو غیر 
مالیة بغرض أن یقوم الشخص الآخر بطریقة غیر مشروعة بأداء عمل أو نشاط ذي صلة أو لمكافئة ذلك العمل غیر المستحق. 

 وینبغي أن یكون تفسیر ھذا التعریف متسقا مع القوانین الوطنیة لكل دولة.ً

تقدم مدفوعات التسھیل، وھي عادة نقود قلیلة أو ھدایا، للموظف العام بغرض تسریع، أو تسھیل اجراء المعاملة التي ھو في ُ
ًٍالأساس معین في الموقع لیقوم بأدائھا. تحرم معظم التشریعات مدفوعات التسھیل، بما فیھا اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمكافحة الفساد ُ

والعدید من تشریعات الدول الأعضاء. ویجب على الشركات الاجتھاد في الامتناع عن تقدیم مدفوعات التسھیل. وینبغي الاسترشاد 
 لتحریم مدفوعات التسھیل بالتشریعات الوطنیة.

المؤسسات المملوكة للدولة وكیانات المصلحة العامة ھي إما مملوكة بصورة كاملة للدولة أو أن للدولة فیھا النسبة الأكبر وھي 
تشارك في الأنشطة التجاریة بالإنابة عن الدولة خلاف عرض السلع العامة.

5.4   مبادئ للكیانات المملوكة للدولة وكیانات المصلحة العامة

إن من المرغوب فیھ بالنسبة للكیانات المملوكة للدولة وكیانات المصلحة العامة أن تبذل لھا الحوافز وتھیأ لھا القواعد واللوائح على 
مستوى الدول الأعضاء بما یتفق مع الاحكام الموجودة اصلا حتى تتبنى ھذه الكیانات مثل المبادئ التي سیرد تفصیلھا أدناه ولكي ً

تمسك بزمام المبادرة في الالتزام بنزاھة الأعمال ومكافحة الفساد وبالمدونة بصورة عامة: 

المبدأ الأول: تحریم كل أنواع الفساد في الكیانات المملوكة للدولة وفي كیانات المصلحة العامة

تحرم الكیانات المملوكة للدولة وكیانات المصلحة العامة كل أنواع الفساد المحددة في المادة ٥٫٣٫٢ وتضع من الآلیات والسیاسات ُ
ما یضمن التزام ممثلیھا والشركات التابعة لھا ووكلائھا والمقاولین الذین تتعاقد معھم وموظفیھا بذلك.

المبدأ الثاني: وضع أنظمة متینة لحوكمة الشركات
 

على حكومات الدول الأعضاء أن تضمن أن الكیانات المملوكة لھا وكیانات المصلحة العامة تسترشد بنظم متینة لحوكمة  
الشركات وأن إدارات ھذه الكیانات لا تخضع لأي نفوذ سیاسي لا مبرر لھ. ویشتمل ھذا على ضمان وجود الرقابة المالیة 

والإداریة المناسبة والاشراف.
المبدأ الثالث: تعزیز حوكمة الشركات في الكیانات المملوكة للدولة وفي كیانات المصلحة العامة

 ضمان ان الكیانات المملوكة للدولة وكیانات المصلحة العامة تسترشد بقواعد حوكمة الشركات وتنفذھا على النحو الذي تحدده 
معاھد مثل معھد المدیرین وأن تقوم بنشر حساباتھا التي تم تدقیقھا وتقاریر حوكمة الشركات على نحو دوري كما  توجھ بذلك 

متطلبات حوكمة الشركات.  
المبدأ الرابع: وضع السیاسات والبرامج الخاصة بالامتثال لمكافحة الفساد 

 ضمان وضع الكیانات للبرامج والسیاسات الخاصة بالامتثال الشامل بمكافحة الفساد. وأن تقوم أیضا بإظھار التزامھا بقیم العمل ً
والنزاھة من خلال نظم إداریة قابلة للقیاس، مستخدمة في ذلك علامات قیاس من المعاییر الدولیة والإقلیمیة المعروفة.

المبدأ الخامس: الشفافیة في عملیات الشراء

تشجع الكیانات أو یطلب منھا، من خلال السیاسات الحكومیة الخاصة بالمشتریات للخدمات العامة وضرائب الشركات وتمویل ُ
المشاریع ومنح الإعفاءات، أن تظھر مدى تمسكھا بقیم العمل والنزاھة بطرق یمكن قیاسھا، حتى تكون مؤھلة لتلك المزایا. ویجب ُ

على الكیانات، أیضا في عملیات شراء الخدمات أن تضمن الامتثال لقوانین مكافحة الفساد والسیاسات والإجراءات التي تؤكد على ً
تعاملھم مع الشركات ومقدمي الخدمات الذین یتمتعون بأخلاقیات العمل السلیمة

⁵عبارة كیانات المصلحة العامة موجودة ومستخدمة في واحدة من الدول الأعضاء؛ ھي موریشیوس، وكما ھو محدد في المسائل المفاھیمیة. من المؤمل أن
 تقوم الدول الأعضاء الأخرى بتقلید ھذا المفھوم كجزء من وضع ھیاكلھا التي ستعمل على سد العدید من الثغرات في معركة مكافحة الفساد.
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5.5    مبادئ للمنظمات التي تضم المؤسسات التجاریة في عضویتھا وللشركات والمؤسسات التجاري 

 
من المرغوب فیھ أن تجتھد المنظمات التي تضم المؤسسات التجاریة في عضویتھا والغرف التجاریة والشركات والمؤسسات التجاریة في 
منطقة الكومیسا في التأكد من التزامھا بما یلي: (أ) اعتماد وتشجیع المبادئ المحددة للالتزام بالنزاھة في النشاط التجاري ومكافحة الفساد 

لأنفسھم والعمل بجدیة على تنفیذھا؛ (ب) اعتماد وتشجیع الالتزام بھذه المبادئ المعنیة بالنزاھة ومكافحة الفساد في العمل التجاري 
والاقتصادي كجزء من متطلبات العضویة مع بعض السبل لإظھار مدى التزام عضویتھم بنفس المبادئ. ولذلك یجب على المنظمات التي 

تضم في عضویتھا المؤسسات التجاریة والشركات والمؤسسات أن تضمن الالتزام بما یلي من المبادئ:

المبدأ الأول: تحریم كل أنواع الفساد

تقوم المنظمات التي تضم في عضویتھا المؤسسات والشركات التجاریة والغرف التجاریة بتحریم كل أنواع الفساد كما تحدده المادة ٥٫٣٫٢ وأن 
تضع من الآلیات الخاصة والسیاسات، مثل قواعد السلوك وسیاسات الامتثال لمكافحة الفساد، وغیرھا، بھدف ضمان التزام عضویتھا وممثلیھا 

والشركات التابعة لھا ووكلائھا والمتعاقدین معھا وموظفیھا بالامتثال لھا. 
یكون مجلس الإدارة والإدارة والموظفون كلھم على وعي كامل بھذه القاعدة، وبالتالي بواجب العمل على ضمان المزید من الشفافیة والنزاھة 

داخل المؤسسة.

المبدأ الثاني: ضمان وجود أنظمة حوكمة الشركات لدى الجمعیات والشركات المعنیة

ضمان وجود ھیاكل الحوكمة مثل مجالس الإدارة واللجان المختصة المناسبة وذلك بھدف التأكد من الفصل ما بین مصلحة العمل التجاري 
والأنشطة المرتبطة بھ وما بین مصالح أصحاب العمل والتي قد تتعارض مع العمل التجاري السلیم الذي یستند إلى القرار المبني على مبادئ 

وأخلاقیات التجارة. أما بالنسبة المؤسسات الصغیرة التي یصعب علیھا تطبیق الھیاكل التي سبق ذكرھا، فبإمكانھا أن تضع آلیات للإشراف على 
تطبیق أخلاقیات التجارة مثل أن یكون لھا مدیر مستقل.

المبدأ الثالث: وضع السیاسات والبرامج الفعالة للامتثال لمكافحة الفساد لجمعیاتھم أو شركاتھم مع وضع معاییر مرجعیة من أفضل 
الممارسات العالمیة والاقلیمیة

وضع وتنفیذ قواعد السلوك والأخلاقیات، والسیاسات والإجراءات للسلوك الصحیح والأخلاقي السلیم في أداء الأنشطة التجاریة. على الشركات 
والمؤسسات التجاریة أن تضع مدونة قواعد السلوك والممارسة التنظیمیة الداخلیة للشركة من خلال سیاسة رسمیة یتبناھا ویعتمدھا كل 

المسؤولین الكبار في الشركة. یشتمل ھذا على تنفیذ برامج مكافحة الفساد، وتعزیز استخدام الممارسات التجاریة الحسنة، وضمان سلامة 
الإجراءات، والعمل بقدر الإمكان على منع تضارب المصالح في القیام بالأعمال التجاریة.

وآلیات تعمل على المراجعة المستمرة والتقییم لتدابیر وآلیات مكافحة الفساد التي تطبقھا الشركات  وعلاوة على ذلك، وضع وتنفیذ اجراءات
وتحسینھا والإبلاغ عنھا وعن المخاطر المحتملة وحالات شبھات الفساد في الشركات. یوفر دلیل غرفة التجارة العالمیة لمكافحة الفساد مرشداً 

للجمعیات یمكنھا استخدامھ لھذا الغرض.

المبدأ الرابع: وضع آلیات وسیاسات كافیة، شاملة الرقابة المالیة، بھدف تحسین الشفافیة، وحوكمة الشركات، والامتثال لمكافحة الفساً

وضع وتنفیذ السیاسات والإجراءات المناسبة بما فیھا الرقابة المالیة للمساعدة في منع واكتشاف عملیات الفساد والتبلیغ المالي الذي یخضع 
للتدقیق المناسب وإظھار الامتثال الفعال لمكافحة الفساد.

المبدأ الخامس: تخصیص الموارد أو ضمان تخصیص المسؤولیة للتصدي لمنع الفساد ومنع انتھاك أخلاقیات العمل في المنظمة او الشركة

اختیار أو تعیین موظف أو مجموعة من الموظفین للقیام بمھمة مراقبة الامتثال لمكافحة الفساد، أو في حالة عدم سماح الإمكانات المالیة بمثل 
ذلك التعیین، التأكید على جعل مراقبة الامتثال لمكافحة الفساد من ضمن الجوانب الأساسیة للوصف الوظیفي لأحد المسؤولین المحددین، وذلك 

 من أجل ترسیخ فعال لأنشطة مراقبة وتجنب الفساد في الشركات والمؤسسات التجاریة.
علاوة على ذلك، تنفیذ برامج التدریب على النزاھة في الأعمال التجاریة والامتثال لمكافحة الفساد التي تشكل جزءا من التطور المھني للموظف ً

في الشركة.
 

المبدأ السادس: وضع سیاسة لمعالجة حالات عدم الامتثال تتضمن آلیات فعالة للإنفاذ عن طریق التحفیز المناسب او تحمل وزر المخالفة أو 
ً الاثنین معا

وضع وتنفیذ العملیات والإجراءات التي تحقق المعالجة الفعالة لحالات عدم الامتثال لتدابیر مكافحة الفساد، وسیاسات الامتثال، وقواعد السلوك، 
والنظم والإجراءات. ویجب أن یشمل ذلك نظام للتحفیز والردع.
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المبدأ السابع: آلیة فعالة لسریة الإبلاغ

خلق مناخ تعاوني مبني على الثقة یشعر فیھ الناس بالارتیاح للإفصاح عن مخاوفھم ویتعلمون كیف یرفعون تلك التقاریر بما في ذلك عن  
طریق القنوات السریة. یجب ان تحمي الآلیات الشخص أو الأشخاص المتورطین في الوقت الذي یتأكدون فیھ من أن الامر الذي تم الإبلاغ 

عنھ یخضع للتحقیق الدقیق وتتم معالجتھ بصورة سلیمة مستخدمین في ذلك السلطات المناسبة. ویجب أن یكون لدى المنظمة أو المؤسسة 
إجراءات قویة لحمایة المصادر ومنع ومعالجة حوادث الانتقام بسبب الإبلاغ عن حالات الفساد. ویجب أن تكون القنوات مؤمنة ویسھل 

الوصول إلیھا لكل الأطراف لضمان سریة الإبلاغ وتسجیل وحفظ المعلومات.

المبدأ الثامن: ضمان الامتثال لنظم وسیاسات الامتثال لمكافحة الفساد في التعامل والعلاقات مع أي طرف من الأطراف الخارجیة

تعزیز الشفافیة والامتثال لمكافحة الفساد في كل المعاملات التجاریة، خصوصا تلك التي تتسم بطبیعة مالیة، وتحدید الحوافز التي تشجع ذلك ً
والعقوبات التي تردع المعاملات التجاریة غیر الشفافة بما في ذلك الكشف عن تضارب المصالح وضمان العدالة والشفافیة في كل عملیات 

المشتریات.

المبدأ التاسع: مدفوعات التسھیل

 یجب على الجمعیات أو الشركات أن تجتھد في القضاء على مدفوعات التسھیل وفقا لموجھات التشریعات لدى كل منھم. وعلى كل حال، في ً
الحالات التي لا مناص فیھا من تقدیم مدفوعات التسھیل، یجب توفیر موجھات حول الحد الأقصى للدفع والإجراءات التي یجب اتباعھا وذلك 

لضمان الشفافیة.
 

المبدأ العاشر: وضع موجھات لسیاسات الھدایا

ً تقوم الجمعیة أو الشركة بوضع وتنفیذ معالم وحدود واضحة لما یعتبر تقدیما للھدایا في مقابل ما یعتبر تقدیما للرشوة، تتضمن عمل سجل للھدایا ً
في الشركة أو المؤسسة وتحدید حد أقصى لتلك الھدایا التي تصدر عن الشركة. كما ان الھدایا التي تقدم للحكومة أو للمسؤولین الحكومیین یجب 

أن تكون متوافقة مع التشریعات الوطنیة والدولیة، ویجب ألا تشكل رشوة.		

5.6	 السیاسات والاجراءات

یستعرض ھذا القسم، كجزء من المدونة الإقلیمیة للامتثال لمكافحة الفساد، بعض السیاسات والإجراءات التي یمكن لكیانات العمل التجاري 
وضعھا لتبدأ في تنفیذ بعض أوجھ نزاھة العمل التجاري والامتثال لمكافحة الفساد. ونقدم ھنا مثالین، ھما سیاسات الھدایا والمبلغین عن حالات 

الفساد، كبیان عملي عن كیفیة تنفیذ مثل ھذه السیاسات.

	 5.6.1		سیاسة الھدایا
	

تظل مسألة تقدیم الھدایا أو تقدیم الضیافة في الشركات والمؤسسات واحدة من أكبر التحدیات والمناطق المبھمة. ینبغي تبین الخط الرفیع الذي 
یفصل ما بین الرشوة والمتاجرة بالنفوذ من جھة وبین تقدیم الھدیة كرمز للتقدیر من جھة أخرى.

ولذلك من المھم وضع موجھات ارشادیة حول الھدایا ورموز التقدیر على النحو الآتي:

•		تحدید سقف القیمة الذي یجب عنده ألا یكون مقبولا من موظفي الشركة استلام الھدیة أو رمز التقدیرً

•		تنویر كل الموظفین في الشركة عن آفة الرشوة وآثارھا المدمرة على العمل التجاري وتضمین ذلك في التنویر الذي یقدم للموظفین الجدد

•		عمل سجل للھدایا یتم فیھ تسجیل كل الھدایا التي قام باستلامھا الموظفون

•		یجب القیام بتحدید العقوبات التي تقع على من یضبط بجریمة استلام الرشوة، بصورة جلیة، ووضعھا في مكان بارز یطلع علیھ كل موظفي 
الشركة

•		الشرح المفصل للضرر والآثار السالبة على الشركة التي یمكن ان تحدث نتیجة ضلوع احد افرادھا في عملیات الرشوة وعرضھا في مكان 
بارز لیطلع علیھا الجمیع.
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5.6.2			سریة الإبلاغ
	

یمكن أن یكون التبلیغ السري، الذي یكشف حالات الفساد مع إخفاء شخصیة من یقوم بالكشف، إذا استخدم بطریقة صحیحة، من الأدوات 
الھامة في مكافحة الفساد في المؤسسات التجاریة وذلك لأنھ من الممكن أن تكون ھناك حوافز لمثل ھذا الفعل، وأیضا لأن ھناك اشخاص ً

یمیلون بطبعھم إلى التبلیغ عن الأفعال غیر القانونیة وبالضرورة أفعال الفساد. ومن أھم جوانب السیاسة المتعلقة بالتبلیغ السري حمایة 
الأشخاص الذین یتصدون لمثل ھذا العمل. ولذلك، فإن سیاسات التبلیغ السري یجب ان تشتمل على ما یلي من الاحكام:

•   یجب أولا وقبل كل شيء الإعلان بوضوح وبشكل محدد في مكان العمل أن التبلیغ السري عن الفساد یتم تشجیعھ كوسیلة لمحاربة الفساد.ً
 

ُ•   یجب أن تكون الوسائل والآلیات للتبلیغ السري في وضع یمنح الشخص المبلغ الثقة فیما یتعلق بسلامتھم الشخصیة وتوفیر الحمایة لھم.

•   ینبغي جعل ھذا الإجراء واضحا وغیر معقد حتى یستطیع كل من یرغب في استخدام القنوات المخصصة للتبلیغ استخدامھا بیسر.ً
 

•   لا یقع على الشخص المبلغ عبء تقدیم دلیل الاثبات أو المشاركة في التحقیقات حول الفعل غیر القانوني الذي قام بالكشف عنھ. یجب ضمان 
الحفاظ على السریة طوال مدة القیام بھذا الاجراء.

 
•   وبالرغم من أنھ قد تبرز الحاجة للإفصاح عن ھویة المبلغ لدواعي الإجراءات القانونیة، إلا أن ھناك حاجة لأن تضمن الشركة أو المنظمة 

عدم وقوع أي أعمال انتقامیة في حق من یقوم بالتبلیغ كنتیجة لقیامھ بھ.
 

•   یجب إدراك حقیقة أن الخوف من الانتقام الذي قد یقع على المبلغین عن الفساد یعوق الكثیر ممن یحتمل قیامھم بالتبلیغ عن القیام بذلك، 
وعلیھ، فإنھ من الضروري تقدیم الضمانات للموظفین عن حمایتھم من أي أعمال انتقامیة قد تقع علیھم جراء التبلیغ عن حالات الفساد.

 
•   یمكن عند الضرورة، وعندما یكون ذلك ممكنا، الرجوع إلى التشریعات ذات الصلة التي توفر الحمایة لكاشفي حالات الفساد وللمبلغین ً

السریین.
 

ً •   وقد یكون أیضا ضروریا القیام بحملة، من خلال المنظمات التي تضم في عضویتھا الشركات والمؤسسات التجاریة ومن خلال الغرف ً
التجاریة لسن التشریعات التي تحمي كاشفي الفساد والمبلغین السریین عن حالات الفساد في نطاق السلطات القضائیة التي لا یوجد بھا مثل ذلك 

التشریع.

•   یجب أن یتم داخل المؤسسة أو المنظمة توضیح الخطوات التي یجب اتباعھا عند القیام بكتابة التقاریر السریة التي تكشف حالات الفساد، ویتم 
ذلك التوضیح بصورة جلیة.
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توفر المدونة الإقلیمیة القواعد الارشادیة والإطار الذي تسترشد بھ الشركات والمنظمات في تعزیز اطرھم وسیاساتھم في الامتثال 
لمكافحة الفساد في منطقة الكومیسا. حیث تشتمل على مبادئ تعزز حوكمة الشركات وأخلاقیات العمل والامتثال لمكافحة الفساد 

داخل كل اجسام الأنشطة التجاریة والاقتصادیة بما فیھا الكیانات المملوكة للدولة، وكیانات المصلحة العامة، والمنظمات التي تضم 
في عضویتھا الشركات والمؤسسات التجاریة، والغرف التجاریة والمؤسسات الكبیرة والمتوسطة والصغیرة في المنطقة. تعمل 
المدونة الإقلیمیة على تحدید وتیرة الجھود المشتركة التي یقوم بھا القطاع الخاص في سبیل زیادة الوعي ووضع التدابیر الفعالة 

والعملیة للحد من الفساد وتطویر الاقتصادات في دول المنطقة.
  

التوصیات

تم وضع المدونة الإقلیمیة في ھذا التقریر، بھدف تحقیق النزاھة في العمل والامتثال لمكافحة الفساد لتكون فعالة في تعزیز النزاھة 
في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في منطقة الكومیسا، وحتى یستطیع مجلس أعمال الكومیسا تحقیق أھدافھ في تشجیع 

الصناعات المتنافسة والمرتبطة مع بعضھا البعض على المشاركة الفعالة في الأسواق الإقلیمیة والدولیة، لتحقیق كل ما سبق، لا بد 
من الاعتماد الواسع والفعال لھذه المدونة في كل انحاء الإقلیم. ولتحقیق ھذا، من المھم أن نحدد المدخل الرئیسي أو نقطة الاتصال 

التي یمكن الدخول منھا على كل دولة من الدول من أجل جعل ھذه الدول تعتمد المدونة وتتبناھا. وبالتالي نوصي بما یلي:

• یقوم مجلس اعمال الكومیسا بتقدیم مبادئ المدونة الإقلیمیة حول الامتثال لمكافحة الفساد للأمانة العامة للكومیسا بھدف اعتمادھا.
 

• وانھ من خلال مجلس اعمال الكومیسا یتم اعتماد المدونة بصورة فعالة من قبل المنظمات التي تضم في عضویتھا الشركات 
والمؤسسات التجاریة، والغرف التجاریة ومن ثم یتم تعتمدھا الشركات التي عضویتھا.

• یمكن من خلال المنظمات التي تضم في عضویتھا الشركات ومن خلال الغرف التجاریة وضع آلیة لتحفیز مؤسسات الأعمال 
التي تسجل لتبني المدونة – قد یكون ذلك في شكل منحھا صفة المورد المفضل للكیانات المملوكة للدولة وكیانات المصلحة العامة، 

وما إلى ذلك.

من الممكن انشاء آلیات خاصة لإثبات أن المؤسسة المعینة قد بلغت مستویات معینة من النزاھة في العمل ومن الامتثال  •
لمكافحة الفساد، والتي قد تصیر من المطلوبات في إجراء المعاملات التجاریة مع المؤسسات الحكومیة ومع مؤسسات معینة منھا 
مثل الكیانات المملوكة للدولة وكیانات المصلحة العامة وذلك في معاملات تجاریة أساسیة مثل المشتریات وطلبات القروض، وما 

إلى ذلك.

• أن یقوم مجلس اعمال الكومیسا، حیثما كان ذلك ممكنا، بتحدید شركاء یعمل معھم في الدول الأعضاء المختلفة بالتعاون مع ً
المنظمات التي تضم في عضویتھا المؤسسات والشركات التجاریة والغرف التجاریة، بھدف تشجیع الامتثال لمكافحة الفساد وتنفیذ 

المدونة الإقلیمیة. 

 مجلس أعمال الكومیسا

تعزیز النزاھة في الأعمال التجاریة في الكومیس

بشأن الامتثال لمكافحة 
الفساد

قانون مجلس أعمال 
الكومیسا الإقلیمي للشركات 

	6.			الخلاصة



1. African Development Bank(2015) News: International Anti-Corruption Day: AfDB calls for stronger 
               measures in Africa. Retrieved from https://www.afdb.org/en/news-and-events/international-anti-
               corruption-day-afdb-calls-for-stronger-measures-in-africa-15205
 
2. Business Anti-corruption Portal https://www.business-anti-corruption.com/country-pro�iles/zambia/, 
               accessed 2/10/19. www.oecd.org/investment/p�itoolkit
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Notes





تم المشروع بدعم من مركز الأعمال التجاریة الدولیة الخاصة
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